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﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾  
    إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾،
 ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾،
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾... أما بعد: 
    فإن الله خلق الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، لتحقيق العبودية التامة له-جل جلاله-، فقامت الحجة، وانجلى الظلام، والحمد لله رب العالمين.
    ولقد منَّ الله على هذه الأمة ببعثة الرسول الصادق الأمين، والنبي الكريم، محمد بن عبدالله- صلى الله عليه وسلم-، وأنزل الله القرآن عليه بواسطة الملك جبريل-عليه السلام-، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى  تركنا على المحجة البيضاء، ليلهاكنهارها، لايزيغ عنها إلا هالك، حتى أتاه اليقين، ونقل الإسلام إلينا الصحابة-رضوان الله عليهم-، وحمله العلماء الأتقياء في عهد التابعين ومن بعدهم. وحيث إن الإسلام دعا إلى العلم النافع، ورغَّب فيه، ورتب الأجر عليه، وفي مقدمته العلم الشرعي، فإن جهابذة العلماء كانوا من السابقين الأولين إلى ذلك، ودُوِّن العلم من بعد ذلك، وكان من بين تلك العلوم: علم أصول الفقه، وعلم الفقه، وكانت بداية الاهتمام بهما من جهة التأصيل، والتنظير، والتقعيد، والتطبيق، والتدوين في زمن نشأة المذاهب الفقهية، ومنها: مذاهب الأئمة الأربعة، أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد-رحم الله الجميع-، ومابعدها إلى وقتنا الحديث.
   وتفرَّع عن أصول الشريعة قسمان هما: أصول الفقه، والقواعد الفقهية، ذكر ذلك الإمام القرافي-رحمه الله-، و(علم القواعد الفقهية) يضم في جوفه عددا ًهائلاً من تلك القواعد، لكلّ قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، مشتملة لأسرار الشريعة، وحكمها، والتي يجدر بالفقيه الاهتمام بها. ولقد اخترت في بحثي هذا  قاعدة من تلك القواعد، هي من الأهمية بمكان، وأوردت لها تطبيقات في الفقه الإسلامي في أبواب الجنايات والحدود والقضاء، فصار عنوان البحث:
«التطبيقات الفقهية لقاعدة المثبت مقدم على النافي في الجنايات، والحدود، والقضاء».

أهمية الموضوع:
   تتمثل أهمية موضوع هذا البحث من خلال وجوه كثيرة، من أهمها:
1- أن هذه القاعدة تندرج ضمن قواعد الترجيح بين الأدلة المتعارضة.
2-  ورودها كثيراً في كلام الفقهاء مما يدل على اعتدادهم بها.
3- وجود عدد من المسائل التي تنبني على هذه القاعدة.
أسباب اختيار الموضوع:  
   دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أسباب، منها:

1- عدم وجود بحث سابق يتناول هذه القاعدة فيما وقفت عليه.
2- الإفادة من دراسة هذه القاعدة لمنهج العلماء في الترجيح بين الأدلة عند التعارض.
3- وجود التطبيقات الفقهية للقاعدة في مختلف أبواب الفقه.
الدراسات السابقة:
أ- أهم الدراسات ذات الصلة بالموضوع:
   من خلال البحث والتتبع للمكتبات، والشبكة العنكبوتية العالمية، ظهر لي مايلي:
1- هناك دراسات تحدثت عن الإثبات من وجه كلي، ووضعت له نظرية، تسمى: (نظرية الإثبات).
2- هناك دراسات تحدثت عن الإثبات من وجه جزئي، وهو الطرق والوسائل للإثبات.
3- هناك دراسة عنوانها (القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاتها في النظام القضائي في المملكة العربية السعودية)، وهي رسالة دكتوراة من قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام1420هـ للباحث:حسين بن عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ.
4- هناك دراسة عنوانها (النفي والإثبات عند الأصوليين)، وهي رسالة ماجستير من قسم أصول الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1424هـ للباحث: محمد سالم ولد محمد أحمد.
ب- الموازنة بينها وبين موضوع البحث:
أولاً: دراسات(نظرية الإثبات):
   فقد تناولت جزءاً من أجزاء قاعدة هذا البحث، وهو الإثبات فقط.
ثانياً:دراسات(طرق ووسائل الإثبات):
   والفرق واضح، فهي تناولت جزءاً من ذلك الجزء الذي سبق ذكره.
ثالثاً: رسالة (القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاتها في النظام القضائي في المملكة العربية السعودية):

  لم يتعرض الباحث للحديث حول هذه القاعدة بحديث مستقل، على الرغم من ارتباطها الوثيق بالدعوى القضائية.
رابعاً:رسالة(النفي والإثبات عند الأصوليين):
   لقد استفدت كثيراً من هذه الرسالة في هذا البحث، إلا أن هذه الرسالة كانت أوسع وأشمل حيث تناولت موضوع الإثبات والنفي من الناحية الأصولية على أنهما مبحثين مستقلين، لا أنهما قاعدة فقهية، وضرب يسير من التطبيق الفقهي، وهذا البحث تناول القاعدة ابتداءً من حيث التأصيل بمسمى: قاعدة فقهية، وتناولها من حيث التطبيق الفقهي، وتناولها من حيث التطبيق القضائي.
المسائل التي تفردت بها: 
1- دراسة القاعدة كدليل ترجيحي، لا كدليل إثباتي.
 2- تطبيقات القاعدة الفقهية في أبواب الجنايات، والحدود، والقضاء.
ت-الإضافة العلمية على الموضوع:
  وتتمثل في الوجوه التالية:
1- تحرير هذه القاعدة وفق منهج علماء أصول الفقه.

2- دراسة هذه القاعدة دراسة فقهية مقارنة.
3- ترتيب التطبيقات الفقهية وفق منهج الفقهاء في تبويبهم للفقه.
4- إثراء القاعدة بالتطبيقات الفقهية المعاصرة.    
5- إثراء القاعدة بالتطبيق القضائي في ميدان المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية. 
منهج البحث:
1) تصور القاعدة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.
2) إذا كانت القاعدة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3) إذا كانت القاعدة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:
   أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
  ب- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
  ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذالم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك بها مسلك التخريج.
  د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.
  هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر مايرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت، وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.
  و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
4) الاعتماد على أمهات المصادر، والمراجع الأصلية في التحرير، والتوثيق، والتخريج، والجمع.

5) التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد.
6) العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.
7) تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
8) العناية بدراسة ماجدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
9) ترقيم الآيات، وبيان سورها، مضبوطة بالشكل.
10) تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها_إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما_، فإن كانت كذلك فيكتفى حينئذ بتخريجها.
11) تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.
12) التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.
13) توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة، والجزء، والصفحة.
14) العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها: علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وتميز العلامات أو الأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.
15) تكون الخاتمة متضمنة: أهم النتائج، والتوصيات التي يراها الباحث.
16) ترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز: بذكر اسم العلم، ونسبه، وتأريخ وفاته، ومذهبه العقدي، والفقهي، والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.
17) إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فِرَق، أو أشعار، أوغيرذلك، توضع لها فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.
18) اتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:
__ فهرس الآيات القرآنية.
__ فهرس الأحاديث والآثار.

__ فهرس الأعلام.
__ فهرس المراجع والمصادر.
__ فهرس الموضوعات.
خطة البحث:
  وتشتمل على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة.
   وذلك كما يلي:
المقدمة: وتتضمن:
أ- أهمية الموضوع.
ب- أسباب اختيار الموضوع.
ت- الدراسات السابقة.
ث- منهج البحث.
ج- خطة البحث.
التمهيد: التعريف بقاعدة (المثبت مقدم على النافي):
   وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بمفردات القاعدة.
المبحث الثاني: الصيغ التي وردت بها القاعدة.
المبحث الثالث: القواعد الأصولية ذات الصلة بالقاعدة.
   وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: قبول زيادة الثقة.
المطلب الثاني: قاعدة الاستصحاب.
المطلب الثالث: العموم والخصوص.
المطلب الرابع: الإطلاق والتقييد.
المطلب الخامس: الناسخ والمنسوخ.
الفصل الأول: أركان القاعدة وشروط إعمالها:
   وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أركان القاعدة.
المبحث الثاني: شروط إعمال القاعدة.
الفصل الثاني: حجية القاعدة:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الأدلة على القاعدة.
المبحث الثاني: الاعتداد بالقاعدة عند أهل العلم.

المبحث الثالث: مجال العمل بالقاعدة.

الفصل الثالث:التطبيقات الفقهية والقضائية للقاعدة:

   وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تطبيقات القاعدة في الجنايات:

   وفيه مطلبان:
المطلب الأول: القصاص، وفيه فرعان:

الفرع الأول: القصاص بالقتل في غير دار الإسلام.
الفرع الثاني: اختلاف الجاني والمجني عليه في العفو على مال.
المطلب الثاني: الديات، وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: ضمان متلفات الصبيان والمجانين والبهائم.

الفرع الثاني: برء الجرح بعد مضي مدة يندمل فيها.

الفرع الثالث: إسقاط  الجنين.

الفرع الرابع: ثبوت القسامة.

المبحث الثاني:تطبيقات القاعدة في الحدود:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حد السكر:

فرع: إقامة حد السكر على آكل القات.
المطلب الثاني: حد السرقة :

فرع: تقدير قيمة القطع للسارق.

المطلب الثالث: حد الزنا، وفيه فرعان:

الفرع الأول: انتفاء شبهة الزنا في إثبات النسب.

الفرع الثاني: إضافة عقوبة الجلد إلى عقوبة الرجم للزاني المحصن.

المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة في القضاء الإسلامي :
   وفيه مطلبان :
المطلب الأول: الدعاوى والبينات، وفيه ثمانية فروع:
الفرع الأول: قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بتقديم قول المرضعة على قول عقبة.
الفرع الثاني: الحكم ببينة الجرح دون بينة التعديل.
الفرع الثالث: الحكم بتقديم لعان الرجل على لعان المرأة.
الفرع الرابع: الحكم بتقديم بينة الكفيل بالبراءة من الكفالة على طالبه النافي.
الفرع الخامس: الحكم بتقديم بينة إجارة وقف بأجرة المثل على بينة الأجرة بما دون المثل.
الفرع السادس: الحكم بدفع دعوى المدعي الأصلية  بإثبات المدعى عليه.

الفرع السابع: الحكم بتقديم الزيادة في البينة على نفيها.

الفرع الثامن: الحكم بتقديم الإثبات الفني للتزوير على منكره.
المطلب الثاني: الشهادات، وفيه فرعان:
الفرع الأول: الحكم بتقديم شهادة وجود الداء على الشهادة بعدمه.
الفرع الثاني: الحكم بتقديم الشهادة على المحرم على الشهادة على الحلال.

التطبيقات القضائية الميدانية للقاعدة:
   (وتؤخذ من سجلات الضبوط في المحاكم الشرعية).
الخاتمة:
  وفيها:
- أهم النتائج.
- التوصيات.
الفهارس: 
   وتتضمن ما يلي:
- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث والآثار.
- فهرس الأعلام.
- فهرس المراجع والمصادر.
- فهرس الموضوعات.
                                                     والله الموفق.
التمهيد

التعريف بقاعدة «المثبت مقدم على النافي»

وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بمفردات القاعدة.

المبحث الثاني: الصيغ التي وردت بها القاعدة.

المبحث الثالث: القواعد الأصولية ذات الصلة بالقاعدة.

التمهيد

إنَّ من الأمور المسلَّم بها، ولاتقبل الشك، والظن، هو خلوّ الشريعة الإسلامية من وقوع التعارض، والتناقض فيها بين أدلتها، وحججها الشرعية؛ لاستلزامهما العجز والجهل على الله-سبحانه وتعالى-، وذلك محال عليه- سبحانه وتعالى عما يصفه الواصفون-، حيث إنَّ منشأ الاختلاف في الأحكام مرجعه إلى اختلاف نظر المجتهدين لأسباب متعددة، ومتنوعة، ذكرها أئمة الإسلام في مصنفاتهم؛ لذا فقد انبرى لهذا الشأن العظيم جهابذة العلماء دفاعاً عن الشريعة، وخدمة لها، بل يُعدّ العلم بالتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية من صلب علم أصول الفقه؛ وماذاك إلا لأنه لايمكن الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة إلا بعد معرفة هذا الموضوع، والإلمام بقواعده؛ وذلك لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في المرتبة، والقوة، ومن ثَمَّ فإنه لزاماً على المجتهد أن يكون عالماً بدرجات الأدلة وقوتها، وأن يقف على مايلزمه نهجه، واتباعه عند تعارض دليلين، كما ينبغي أن يقف على وجه الترجيح الصحيح المتفق عليه عند العلماء(
).
فإن قال قائل: فما هو موقف المجتهد تجاه دليلين متعارضين؟

والجواب: لأهل العلم في هذه المسألة مذاهب، أقواها مذهب الجمهور منهم، هو كما يلي بحسب التفاوت في المرتبة أولاً بأول:

1- الجمع. فإن تعذر فـ2-الترجيح. فإن تعذر فـ3-النسخ. فإن تعذر فـ4- التساقط(
)
وهذا البحث يندرج تحت المرتبة الثانية[ الترجيح].

والترجيح: هوتقديم المجتهد أحد الطريقين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر(
).

وكيفية الترجيح: تتمحور في ثلاث كيفيات:

1- الترجيح بين منقولين. 2- الترجيح بين معقولين. 3- الترجيح بين منقول ومعقول(4).
وهذا البحث يندرج تحت الكيفية الأولى « الترجيح بين منقولين».
هذا، وإن للترجيح بين منقولين طرقاً، من هذه الطرق: الترجيح بواسطة الحكم(
).
والترجيح بواسطة الحكم يكون بأمورٍ، منها: تقديم الإثبات على النفي(
).
والعجب أن هذا الطريق جعله كثير من أهل العلم قاعدة فقهية،حتى صارت ملازمة له لاتنفك عنه، لاسيما عند الأصوليين والفقهاء!، ولاتثريب على هذا الصنيع؛«لأن هؤلاء أرادوا أن النافي معه الأصل، وهو براءة الذمة ممايشغلها، وأن الأصل العدم، وأن اليقين لايزول بالشك، ونحوها، فتلك الأصول هي قواعد فقهية، وألزم المدعي بالإثبات؛ لمخالفته لتلك الأصول؛ ولأن عدم العلم بالشئ ليس علماً بالعدم» (
) .
لذا، فإن من المناسب قبل الدخول في الحديث عن قاعدة«الْمُثْبِت مُقَدَّم على النَّافي»، أن نعلم شيئاً يسيراً عن القاعدة الفقهية.
المراد من القاعدة الفقهية: عرِّفت بعدة تعريفات، منها: «هي قضية فقهية كلية، جزئياتها قضايا فقهية كلي»(
).
فوائدها:
1-ضبط الأمور المنتشرة المتعددة، ونظمها في سلك واحد؛ للتمكن من إدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة.   
2- تسهيل حفظ الفروع.
3-مساعدة الفقيه على فهم مناهج الفتوى،  واطّلَاعه على حقائق الفقه، ومآخذه، وتمكينه من تخريج الفروع بطريقة سليمة، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة.
4-تجنيب وإبعاد الفقيه من التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية.
5- المساعدة على إدراك مقاصد الشريعة.
6-تمكين غير المتخصصين في علوم الشريعة من الاطلاع على الفقه، بروحه ومضمونه، بأيسر طريق(
).

والمراد من التطبيقات الفقهية للقاعدة: «هي الفروع الفقهية المخرَّجة على القاعدة«(
).
المبحث الأول: التعريف بمفردات القاعدة:
إن تقديم بيان معنى القاعدة يعد أمراً ضرورياً، أو هاماً؛ لبناء ما يأتي من المسائل والقضايا عليه؛ إذ يترتب عليه تمييز ماهو ركن، أو شرط في القاعدة، وعليه ينبني معنى الأصول والضوابط فيها. ولما كان نص القاعدة مركباً من مسند، ومسند إليه، كان معناها الإجمالي متوقفاً على ما تركبت منه. (
) ولذا فسيكون التعريف بالقاعدة من طريقين:

الطريق الأول: التعريف بالقاعدة باعتبارها مركّبة.

(الْمُثْبِت): في لغة العرب: بضم الميم، وسكون الثاء المثلثة الفوقية، وكسر الباء الموحدة التحتية، مأخوذ من الفعل أثبت الشئ يثبته إثباتاً، يقال: أثبت حجته: أقامها وأوضحها، وأثبت الشئ: جعله راسخاً غير مائل أو متقلقل.

والثبات ضد الزوال، يقال: ثبت يثبت ثباتاً، قال الله- تعالى-:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾الآية(
).                                                                                                               

ويقال: أثبت الله الشئ: أبقاه ثابتاً مستقراً، وثبته تثبيتاً: فعل مايوجب ثباته واستقراره، ويدفع عنه أسباب الوهن، والتزعزع، ومنه: قول الله-تعالى -:﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ الآية (
)،  فـ(المثبت) هو من يقيم الحجة، ويوضحها، ويجعل الحقيقة راسخة، مستقرة(
)، والفعل (ثبت) يتعدى بالهمزة والتضعيف، أثبت إثباتاً، وثبت ثباتاً وثبوتاً(
).

 قال ابن فارس(
)«الثاء والباء والتاء كلمة واحدة وهي  دوام الشئ يقال: ثبت ثباتاً 

وثبوتاً»(
). 

ومادة هذه الكلمة تأتي لجملة من المعاني منها:

1لمعنى الأول: الدوام، والإقامة، والاستقرار والشد والتسكين. وقد دلت على هذا المعنى آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها: قول الله- تعالى-﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾(
) .
المعنى الثاني: الملازمة، والحبس. ومنه: قول الله- تعالى -:﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾الآية(
). 

المعنى الثالث: الكتابة، ومعرفة الشئ حق المعرفة، ونقيض النفي. ومنه: قول الله-تعالى:

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾(
) على قراءة من قرأ بتخفيف الباء(
). وهذا المعنى الأخير هو المراد هنا(
).     

وعند النحويين: تعد كلمة ( الْمُثْبِت ) اسم فاعل؛ لأنه مضموم أوّله، ومكسور ماقبل آخره، 

إذ إنه يطلق على الفعل والفاعل(
)، وعليه يكون المراد من كلمة ( الْمُثْبِت ) : من قام بعبء الإثبات.

وفي الاصطلاح:

أولاً: تعريف المثبت عند الأصوليين: 

لقد عرّف الأصوليون الإثبات بجملة من التعريفات، منها:

التعريف الأول: الإثبات هو«الخبر الذي يدل على أن المخبر به موجود، أو أن المخبر به شئ، 

والمثبت هو المخبر بوجوده أو بكونه شيئا»(
).
انتقاد على هذا التعريف:  الإثبات  صفة من صفات الخبر، وليس نوعاً من أنواعه، ومن ثَمَّ فالتعريف يغاير المعرف، إذ فرق بين الخبر وصفته(
).
التعريف الثاني: الإثبات هو«إيجاب النسبة»(
). 

والمراد بإيجاب النسبة: الحكم بإثباتها؛ لأن الخبر المثبت هو الكلام الذي يفيد نسبة معلوم إلى معلوم محكوم عليه بالإثبات(
).
انتقاد على هذا التعريف: الإيجاب معناه الإثبات، وكلمة الإثبات أوضح من الإيجاب، فيكون تعريف الإثبات بالإيجاب تعريفاً للشئ بماهو أخفى منه(
). 

التعريف الثالث: الإثبات هو«الإخبار عن وجود شئ» (
).
انتقاد على هذا التعريف: الإثبات لايقتصر على الأعيان، بل قد يكون للصفات(
). 

 والذي يظهر أنَّ الإثبات في الاصطلاح يطلق، ويراد به أحد معنيين: أحدهما: الأسلوب المتضمن لنسبة أمر لآخر نحو قولك: زيد قائم. فهذا الكلام يتضمن إثبات نسبة القيام لزيد، ويسمى إثباتاً.

والآخر: النسبة نفسها: فيكون الإثبات هو كون زيد قائماً، بِغَضِّ النظر عن الأسلوب المتضمن لذلك(
).

هذا وقد عرف (المثبت) بعدة تعريفات ، منها:

 1- (الْمُثْبِِت): هو الذي يثبت أمراً عارضاً.(
)
2- (الْمُثْبِت): هو الدليل الذي يثبت أمراً زائداً لم يكن ثابتاً من قبل(
).

ثانياً: تعريف المثبت عند الفقهاء: 

 أطلق الفقهاء الإثبات على معنيين(
) هما:

المعنى العام: وهو إقامة الحجة مطلقاً، سواء كان ذلك على حق أم واقعة، وسواء أكان أمام القاضي أم أمام غيره، وسواء أكان عند التنازع أم قبله، ... إلخ.

المعنى الخاص: وهو إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية.

 (مُقَدَّم): في لغة العرب:بضم الميم، وفتح القاف، وتشديد الدال وفتحها، مأخوذ من الفعل(قَدَّمَ)، والمُقدَّم ضد المُؤخَّر، يقال:ضرب مُقدَّم وجهه(
)  .   

وعند النحويين: اسم مفعول؛ لأنه مضموم أوّله، مفتوح ما قبل آخره، بمعنى الحدث وما وقع عليه الحدث(
). 

والمراد: يرجح المثبت على النافي؛ إذ إنَّ التقديم معنى من معاني الترجيح(
).

واصطلاحا: المراد بالتقديم ههنا: هو بيان المجتهد أن أحد الطريقين المتعارضين أقوى من معارضة الآخر، وأن العمل به أولى(
).

وهذا البيان من المجتهد يكون بأحد طرق ثلاث: 

الطريق الأول: البيان بالقول.

ومثاله: قول المجتهد: العمل بهذا الحديث أولى.

الطريق الثاني: البيان بالفعل.

ومثاله: عمل المجتهد بمقتضى أحد الدليلين المتعارضين.

الطريق الثالث: البيان بالكتابة.

ومثاله: كتابة المجتهد في كتابه ومؤلفه مايستفاد منه تقديم دليل على آخر(
).
(على): حرف جر، له معنيان: الأول: العلو الحسي، ومثاله: قول الله- تعالى-:﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾(
).
والآخر: العلو المعنوي، ومثاله: قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (... ولا يبع بعضكم على بيع بعض...)(
)(
).

والمراد هنا المعنى الأخير وهو العلو المعنوي، أي أنَّ الْمُثْبِت رتبته في الحكم أعلى من النافي.

(النافي): النفي في لغة العرب: مصدر نفي الشئ ينفيه نفيا، وفعله من باب رمى يتعدى ويلزم(
).

فيكون له معنيان:
1- فعل الفاعل للنفي، مثل قولك: نفيت الشئ فانتفى.
2-الانتفاء نفسه(
).

قال ابن فارس(
): «النون والفاء والحرف المعتل أصل يدل على تعرية الشئ من شئ وإبعاده منه«(
). 

ومادة هذه الكلمة ترجع إلى الإبعاد والتنحية والتعرية، ومن ذلك قول الله- تعالى-:﴿... أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ...﴾الآية(
) ونفاية المتاع؛ لرديئه، وبقيته، ونفيُّ الريح؛ لما تنفي من التراب في أصول الحيطان، ونفي المطر، ونفايته لما يتطاير منه ونفيُّ الرحى لما ترامت به من الطحين، وفلان نفي دعي قد نفي، والمنافاة: المباعدة، والتنافي: التعارض.

والنفي ضد الإيجاب، والمراد هنا: المعنى الأخير. 

والنافي: هو الذي ينفي، ومنه: الأحرف النافية والأفعال النافية مثل: «ما» و«ليس»؛ لأنها تنفي الكلام. 

وفي الاصطلاح:

أولاً: تعريف النفي عند الأصوليين: 

لقد عرّف الأصوليون النفي بجملة من التعريفات، منها:
التعريف الأول: النفي هو«الخبر الذي يدل على أنَّ المخبر به ليس بشئ، أو ليس بموجود، والمنفي هو المخبر بعدمه أو بكونه ليس بشئ».

انتقد هذا التعريف بانتقادين:

أ- أن النفي صفة من صفات الخبر، وليس نوعاً من أنواعه، ومن ثَمَّ فهذا التعريف يغاير المعرف، إذ فرق بين الخبر وصفته.

ب- أن النفي لايقتصر على الدلالة على أن المخبر ليس بشئ، أو ليس بموجود، بل هناك أشياء عديدة يمكن نفيها غير ذلك(
). 

التعريف الثاني: النفي هو«الإخبار عن عدم الشئ» (
). 

انتقد هذا التعريف بانتقادين:

أ- أن النفي ليس قاصراً على الإخبار بعدم الشئ، بل قد يكون الشئ منتفياً في ذاته، فلا يحتاج إلى الاقتران بالإخبار عنه بذلك لكي يكون نفياً.

ب- أنّ النفي ليس قاصراً على الإخبار بأن الشئ عدم، بل قد يكون إخباراً بإنكار صفة مثبتة للمخبر عنه(
).
التعريف الثالث: النفي هو«انتزاع النسبة» (
). 

ومعنى النسبة: إيقاع التعلق بين الشيئين(
). 

انتقاد التعريف السابق:

 انتقد هذا التعريف بأنه لم يشمل النفي الأصلي، وإنما اقتصر على النفي الطارئ؛ لأن الانتزاع دال على أن النفي طارئ؛ لأن الشئ قد يكون منتفياً بالأصالة فلا يحتاج إلى أن يحكم عليه بذلك(
).
والذي يظهر أن النفي في الاصطلاح يطلق على معنيين:

أحدهما: الإخبار عن عدم الشئ، أو خلوه من وصف ما.

والآخر: الانتفاء نفسه وهو عدم الشئ، أو خلوه من وصف ما، ولو لم يخبر عنه بذلك(
).
ثانياً: تعريف النافي عند الفقهاء:

هذا، وإن(النافي) عرف بعدة تعريفات، منها: 
1- (النافي): « هو الذي ينفي العارض، ويبقي الأمر الأول»(
) .

2- (النافي): «هو الدليل الذي ينفي الأمر الزائد ويبقيه على الأصل»(
).

الطريق الثاني: التعريف بالقاعدة بالمعنى الإجمالي لها:

«إذا تعارض خبران أحدهما مثبت، والآخر نافٍ يرجح المثبت على النافي إن كان النفي إثباتاً للأصل، فالنفي حينئذ من غير دليل»(
). 

فـ«المثبت للشئ مقدم على النافي عند التعارض؛ لأن المثبت عنده زيادة علم ليست عند النافي، ومن عرف الشئ، وعلمه حجة على من لم يعلمه، فمن قال: إن فلاناً عدل، فهو نافٍ؛ لأن معناه أنه لم يعلم فيه جرحة، فإذا أتى غيره، وأثبت أن فيه جرحة سماها كان قوله مقدماً؛ لأن عدم العلم بالشئ لايكون حجة تدفع به الحجة الثابتة التي علمت» (
). 

ومن ذلك: تعارض الموازين في الزكاة، مثل: أن تجب الزكاة بميزان وتسقط بميزان آخر، فالذي أثبت الزكاة أولى ممن نفاه على قولٍ(
).

فوائد:

أولها: تقسيم النفي باعتبار تقدم الإثبات عليه(
):
اعلم- رحمك الله- أن النفي يمكن تقسيمه باعتبارات متعددة، ومن هذه الاعتبارات: تقسيمه باعتبار تقدم الإثبات عليه، وهو بهذا الاعتبار يتنوع نوعين: 

1- النفي الأصلي: وهو النفي الذي لم يتقدمه ثبوت. 

مثل: البراءة الأصلية، كنفي صلاة سادسة، وصوم شهر غير رمضان(
).

2-النفي الطارئ: وهو النفي المتجدد بعد الوجود والثبوت(
).

مثل: براءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها.

ثانيها: علاقة النفي بالإثبات(
): 

أولاً: أوجه الاتفاق بينهما:

1- أنَّ كلا منهما يوصف به الخبر.

2- أنَّ كلا منهما نسبة.

ثانياً: أوجه الافتراق بينهما:
1-أنَّ النسبة في النفي سالبة، وفي الإثبات موجبة.

2- أنَّ النفي قد يكون ذاتياً، وقد يكون فعل فاعل للنفي، أما الإثبات فلا يكون إلا من مثبت.

3- أن أدلة النفي أوسع من أدلة الإثبات.

ووجه ذلك: أنَّ النظر في الأحكام الشرعية يكون من جهتين: الأُولى: في إثبات تلك الأحكام. والأخرى: في نفي تلك الأحكام. أما الإثبات، فإن العقل قاصر عنه، أي لايدل على ثبوت الحكم الشرعي، بخلاف نفي الأحكام الشرعية فإن العقل دال على نفيها مالم يوجد دليل ناقل عن ذلك(
).
قال الإمام بدر الدين الزركشي-رحمه الله(
)«كل مايدل على الثبوت يدل على النفي، وقد يدل الشئ على النفي ولايدل على الثبوت كالدليل العقلي والبراءة الأصلية»(
).

4-أنَّ النافي لادليل عليه على قول(
).

 ثالثها: الألفاظ ذات الصلة بالإثبات والنفي.

أولاً: الألفاظ ذات الصلة بالإثبات:

1-الثبوت.

ويمكن التفريق بين الإثبات والثبوت من أوجه ثلاثة:

الوجه الأول: من حيث أصل الكلمة:

فالإثبات: مأخوذ من الفعل المتعدي (أَثْبَت).

والثبوت: مأخوذ من الفعل اللازم (ثَبَت).

الوجه الثاني: من حيث صفة كل واحد منهما:

فالإثبات: هو إقامة الدليل على صحة الدعوى أمام القضاء.

والثبوت: هو وصف قائم بذات الشئ المدعى به، مستند على الإثبات.

وقيل: إنه مرادف للحكم.

الوجه الثالث: من حيث الصدور:

فالإثبات: يصدر عن طرق يكلَّف بها صاحب الحق من أجل أن يظهر حقه ضد خصمه.

والثبوت: يصدر من القاضي الذي يتحقق من قوة الإثبات وانطباقه على الحق المدعى به، ثم يقرر ثبوت الأمر المتحقق استناداً على ماقدِّم من بينة من صاحب الحق(
). 

أو بمعنى آخر: يمثِّل الإثبات مقدِّمة، والثبوت نتيجة(أثر/ثمرة).

وهذا التفريق بين الإثبات والثبوت تفريق حسن، ولكنه لا أثر له في الحياة العملية إلا من الناحية الدينية، فإنه لايلزم من الإثبات عند القاضي الثبوت في الواقع ونفس الأمر، ولايحل للمحكوم له أخذه ديانة عند أغلبية الفقهاء-رحمهم الله تعالى-، وأن العجز عن إثبات الحق أمام القاضي لايجعل المتنازع مباحاً لغير صاحبه، بل يجب عليه شرعاً أن يؤديه ويدفعه من تلقاء نفسه قبل أن يحاسب عليه في الآخر(
).
تنبيه: يفهم من كلام بعض الأصوليين أن الإثبات قد يكون بمعنى الثبوت، ولكن الذي يظهر أن هذا الإطلاق لاتساعده اللغة؛ لأنه فعل متعد وليس بلازم، والله أعلم(
).
2- البيِّنة، والحجة، والدليل، والبرهان. 

الصحيح أن الإثبات يرادف كلّاً من البينة، والحجة، والدليل، والبرهان في استعمال أهل الفقه، والقضاء(
).
ثانياً: الألفاظ ذات الصلة بالنفي.

1- الإنكار:

الإنكار في لغة العرب: هو الجهل بالشئ، وجحوده(
)، وهذا غير دقيق؛ إذ التحقيق في ذلك: أنّ هناك فرق بين الإنكار والجحود، فالإنكار: هو الجهل بالشئ، والجحد: هو العلم بالشئ مع نفيه، فيكون الإنكار نفي عن غير علم، والجحد نفي مع علم. فاتضح مماسبق: أن الإنكار هو حقيقة النفي، فكل منكرِ نافٍ، وليس كل نافٍ منكر،وهذا في الجملة، وأما في الشرع ففي الظاهر يكون المنكر والجاحد سواء في التكليف باليمين قضاء(
)، وفي حقيقة الأمر المنكر يكون صادقاً، فتكون يمينه يمين صادقة وتعرف بـ(يمين البر)، والجاحد يكون كاذباً، فتكون يمينه يمين كاذبة، وتسمى: (اليمين الغموس)، وتسمى يمين البر ويمين الغموس بـ(يمين الدعوى)(
). 

2- الجحود:

 في لغة العرب: الجحود: الإنكار مع العلم، والجحد: قلة الخير(
).
وعند النحاة: كثيراً مايستعملون كلمة الجحد بدل كلمة النفي، فتجد في كتبهم كلمة الجحد ويقصدون بها النفي(
).
وأما مدى تطابق لفظي النفي والجحود، فللعلماء فيه ثلاثة آراء(
):
الرأي الأول: أن الجحد أخص من النفي، وإطلاقه عليه من باب تسمية العام بالخاص(
)،  فكل جحد نفي، وليس كل نفي جحداً؛  لأن النافي فريقان: أ) صادق، فيسمى كلامه نفياً، ولايسمى جحداً.

ب) كاذب، فيسمى كلامه نفياً وجحداً(
).

الرأي الثاني: أن النفي والجحد بمعنى واحد(
).

الرأي الثالث: أن النفي والجحد اصطلاحان متغايران، فمصطلح النفي بصْري وهو أقرب إلى الفلسفة، ومصطلح الجحد كوفي وهو أقرب إلى اللغة(
).

والذي يظهر-والله أعلم- هو كون الجحد أخص من النفي كما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول؛ لأن الجحد من معاني النفي.

3- العدم.

في لغة العرب: هو فقدان الشئ(
). وفي الاصطلاح: فقد ذهب قوم إلى أنه لايحد؛ لأن معرفته 

ضرورية(
).

وذهب آخرون إلى أنه يمكن تعريفه، واختلفت مناهجهم في تعريفه، فمن تلك التعاريف: العدم هو نفي العين، والمعدوم هو المنفي العين(
).

وصلة العدم بالنفي: أنهما متساويان(
)، ولهذا قيل في النفي: العدم المحض(
)، وقيل في العدم: النفي المحض(
)، فعرف كل واحد منهما بالآخر. وهذا التساوي إنما يتم على المعنى المذكور آنفاً للعدم، وهو كونه نفي العين.

المبحث الثاني: الصيغ التي وردت بها القاعدة.

عند النظر في كلام أهل العلم-رحمهم الله- من أصوليين وفقهاء وقضاة ومحدثين ومفتين عند حديثهم عن هذه القاعدة، أو تعليلهم بها عند تقريرهم الأحكام نجد أنهم يصيغون القاعدة بصيغ متباينة في اللفظ هي كالآتي:

1- المثبت مقدم على النافي(
).

2- الإثبات مقدم على النفي(
).

3- المثبت أولى من النافي(
).

4- من أثبت أولى ممن نفى(
).

5- المثبت يترجح على النافي(
).

6- القول قول المثبت دون النافي(
).

7-الناقل مقدم على النافي(
).

ولعل اختلافهم في الصياغة اللفظية للقاعدة لا تأثير له في معناها ومدلولها، فالمعنى و المدلول لكل من تلك الصيغ المتباينة في اللفظ للقاعدة واحد0  

المبحث الثالث: القواعد الأصولية ذات الصلة بالقاعدة.

تمتاز القواعد الفقهية بوجود الارتباط الوثيق في القاعدة الواحدة بعدد من القواعد، إما بصيغة أخرى، أو تطبيقاً لها، أو تشخيصاً لبعض معانيها، والتقعيد وفق هذا الطريق اعتمد على الاستقراء وتطبيقات الأحكام الجزئية(
)0
ومن تلك القواعد: قاعدة (المثبت مقدم على النافي)، فإن لها ارتباطاً وثيقاً بعدد من الأصول والقواعد الشرعية، أقتصر على ذكر نماذج منها. 

المطلب الأول: قبول زيادة الثقة.

والمراد بزيادة الثقة(
): أن يثبت الراوي الثقة أمراً لم يذكره بعض الرواة.

أقسامها: وهي قسمان:

القسم الأول: أن لا تكون الزيادة منافية لما رواه الجماعة. وهذه على ثلاث حالات:

الحال الأولى: عند تعدد المجلس.

وحكمها: أنها مقبولة عند أكثر الأصوليين؛ لاحتمال أن يذكر النبي –صلى الله عليه وسلم- الزيادة في أحد المجلسين دون الآخر.

الحال الثانية: عند اتحاد المجلس.

وحكمها: لأهل العلم في قبولها ثلاثة أقوال.

القول الأول: أنها تقبل، وبهذا قال جماهير الفقهاء.

القول الثاني: أنها ترد مطلقاً.

القول الثالث: التوقف؛ لتعارض الاحتمالات.

الحال الثالثة: عند جهالة المجلس بالتعدد، أو بالاتحاد.

وحكمها: لأهل العلم فيها قولان.

القول الأول: تأخذ حكم حال التعدد.

القول الثاني: تأخذ حكم حال الاتحاد.  

القسم الثاني: أن تكون الزيادة منافية لما رواه الجماعة.

وحكمها: لأهل العلم فيها قولان:

القول الأول: أنها مردودة، وحكي الاتفاق على ذلك.

القول الثاني: أنها مقبولة، وهو قول بعض المعتزلة.

 وأما زيادة الثقة المنفية فلأهل العلم في حكمها آراء ثلاثة في الجملة:

الرأي الأول: أن رواية المثبت أولى، فيكون المثبت أولى من النافي.

الرأي الثاني: أن رواية النافي أولى، فتكون الزيادة مردودة.

الرأي الثالث: التعارض بين رواية الإثبات والنفي، فيصار إلى الترجيح.

ووجه الصلة بين قاعدة(المثبت مقدم على النافي) وبين( زيادة الثقة): أن كلاً من المثبت والثقة عندهما زيادة علم، أو أمر ليست موجودة عند غيره.

المطلب الثاني: قاعدة الاستصحاب.

والمراد بالاستصحاب: هو التمسك بدليل عقلي أو بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل، وقيل: الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول لعدم ما يصلح للتغيير(
). 

ومثال الاستصحاب: الاستدلال على أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بأن هذا الشخص قبل خروج هذا الخارج النجس منه كان متوضئاً اتفاقاً، ولم يطرأ عليه ما يوجب نقض وضوئه؛ لأن الموجب لنقض الوضوء هو الخارج من السبيلين، فبقي على ما كان عليه قبل الخروج استصحاباً للحال. 

 حكم الاستصحاب: أكثر العلماء يحتجون بالاستصحاب، وأساسه مبني على عدم العلم بالمغير للحالة السابقة، وليس على عدم العلم بالدليل(
) وعدم العلم بالشئ ليس علماً بالعدم، فيكون الاستصحاب مفيداً للظن والرجحان، وقد يصل إلى رتبة القطع واليقين.

وأما بالنسبة إلى النفي،فأساسه متعدد، مختلف، متضاد، فقد يكون مبنياً على عدم العلم بالشئ، وقد يكون مبنياً على العلم بالعدم، وقد يكون في حالين مختلفين، وقد يكون غير ذلك، وأما النفي المعني بقاعدة (المثبت مقدم على النافي): فهو النفي المبني على العلم بالعدم، كما سيأتي تحرير هذه المسألة-إن شاء الله- في مبحث شروط إعمال القاعدة.

أقسام استصحاب النفي من حيث القوة:

ينقسم قسمين:

القسم الأول: استصحاب نفي قطعي.

ومثاله: استصحاب نفي وجوب صلاة سادسة، ونفي وجوب شهر غير رمضان؛ للقطع بعدم الدليل السمعي الناقل عن النفي الأصلي.

القسم الثاني: استصحاب نفي ظني.

ومثاله: جزم المجتهد بنفي وجوب الوتر أو الأضحية؛ لغلبة ظنه بعد البحث أن لا دليل يدل على وجوبهما.

ووجه الصلة بين قاعدة (المثبت مقدم على النافي) و قاعدة (الاستصحاب): هو أن النافي متمسك بحكم الأصل إلى وقته الحالي، وأنه لم يطرأ حكم جديد، وهذا المعنى موجود كذلك في الاستصحاب بوجه عام، وعلى وجه الخصوص هناك ما يسمى بـ(استصحاب النفي)(
)
، ومعناه أن الأحكام منفية قبل ورود السمع فيستمسك باستصحاب ذلك النفي إلى أن يرد الدليل السمعي الناقل عن ذلك الأصل.

المطلب الثالث: العموم والخصوص.
المراد بالعموم: هو استغراق اللفظ الواحد لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، دفعة بلا حصر(
).

والمراد بالخصوص: هو كون اللفظ متناولاً لبعض ما يصلح له، لا لجميعه(
).
ووجه الصلة بين قاعدة (المثبت مقدم على النافي) و (العموم والخصوص): أن النفي والإثبات لهما أثر في العموم والخصوص(
)، وبيان ذلك:

أولاً: أثر النفي والإثبات على العموم.

أ- أثر النفي على العموم.

بعض ألفاظ العموم يكون نفيها عاماً، وبعضها يكون نفيها نفياً للعموم لاعموما للنفي.

والفرق بين عموم النفي ونفي العموم:أن عموم النفي يقتضي سلب الحكم عن كل فرد فتكون القضية كلية.

أما نفي العموم فهو الحكم بالنفي على جهة العموم، فتكون القضية جزئية لا كلية؛ لأن المنفي إنما هو الكل من حيث هو كل، لا الكلية التي هي العموم.

ومن الأمثلة الموضحة للفرق بينهما: أن من قال: ما كل عالِم مجتهد كان ذلك نفياً للعموم؛ لأنه إبطال لقول القائل: كل عالِم مجتهد، فيقال له: إن الكلية غير صادقة؛ لأن بعض العلماء مجتهدين، وبعضهم ليسوا بمجتهدين، وبالتالي: ليس كل عالِم مجتهداً. 

ب- أثر الإثبات على العموم.

ومن ذلك: أفعال النبي –صلى الله عليه وسلم- إذا حكاها الصحابة- رضي الله عنهم- بألفاظهم، وكانت تحتمل وجوهاً متعددة، ووقعت في سياق الإثبات نحو: (قضى بيمين وشاهد)(
)، فقد اختلف العلماء في إفادة مثل هذه الأفعال للعموم، واختارالعموم الآمدي(
).

ثانياً: أثر النفي والإثبات على الخصوص.

أ- أثر النفي على الخصوص: 

تخصيص المثبت بالمنفي.

عموم كلام الأصوليين يقتضي جواز تخصيص المثبت بالنفي.

ومثال ذلك: قول الله-تعالى-:﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...﴾(
)الآية، خصص عمومها بقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: (لايرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)(
). فالنفي في الحديث مخصص لعموم الإرث الثابت في الآية.       

ب- أثر الإثبات على الخصوص:   

1- تخصيص المنفي بالمثبت.

عموم كلام الأصوليين يقتضي جواز تخصيص المنفي بالمثبت.

ومثال ذلك: قول الله-تعالى-:﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ...﴾(
)الآية، خصص عمومها بما ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير(
)، فيكون إثبات حرمة أكلها مخصصاً لعموم نفي حرمة أكل غير ما ذكر في الآية.

2- تخصيص المثبت بالمثبت.

عموم كلام الأصوليين يقتضي جواز تخصيص المثبت بالمثبت عند اختلاف الحكم.

ومثال ذلك: قول الله- تعالى-:﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...﴾(
)الآية، فالآية عامة في الحوامل وغيرهن، فخص أولات الأحمال بقوله –تعالى-:﴿... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...﴾(
)الآية، فقد أثبتت الآية الأولى العدة بالأقراء في حق جميع المطلقات، بينما أثبتت الآية الثانية أن نهاية عدة الحامل المطلقة وضع الحمل.

أما في حالة اتحاد الحكم، فإن المثبت لايخصص بالمثبت إذا لم يكن للمخصص مفهوم؛ لأن ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لايقتضي التخصيص عند أكثر الأصوليين.

ومثال ذلك: قول النبي –صلى الله عليه وسلم-(جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)(
)، وفي رواية: (وجعلت تربتها لنا طهوراً)(
). فإن من يرى التيمم بجميع أنواع الأرض لايخصص عموم الأرض بالتراب؛ لأن التنصيص على بعض أفراد العام الموافق له لايكون مخصصاً.

وأما إذا كان للمخصص مفهوم فإنه يخصص المثبت بالمثبت.

ومثال ذلك: قول النبي –صلى الله عليه وسلم:(في أربعين شاة شاة)(
) خصص عموم الحديث بقوله-صلى الله عليه وسلم-: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة)(
)، فتخرج المعلوفة من ثبوت وجوب الزكاة فيها عند القائلين بحجية مفهوم المخالفة.

مسألة: تخصيص المنفي بالمنفي.

ومثال ذلك: لايجزئ عتق مكاتب، لايجزئ عتق مكاتب كافر.

فهل يحمل العام على الخاص في هذه الحال إذا كانا منفيين؟ على قولين.

ومنشأ الخلاف: هل مفهوم المخالفة حجة أو لا؟

فأكثر أهل العلم على أنه حجة، وبناء عليه  يحمل العام على الخاص إذا كانا منفيين.

ومن أهل العلم لا يرى أنه حجة، وبناء عليه لا يحمل العام على الخاص إذا كانا منفيين. 

المطلب الرابع: الإطلاق والتقييد.

المراد بالإطلاق: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه(
).
المراد بالتقييد: هو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه(
).
ووجه الصلة بين قاعدة (المثبت مقدم على النافي) و (الإطلاق والتقييد): أن النفي والإثبات لهما أثر في حمل المطلق على المقيد(
).
وبيان ذلك: أن المطلق والمقيد إذا كان سببهما وحكمهما متحداً، فإن كانا مثبتين، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ على قولين.

وأن المطلق إذا كان مثبتاً، والمقيد منفياً، فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد.

ومثال ذلك: المطلق المثبت: أعتق رقبة. المقيد المنفي: لا تعتق رقبة كافرة. فيقيد المطلق بالرقبة المؤمنة.

أما إذا كان المطلق منفياً، نحو: لا تعتق رقبة، والمقيد مثبتاً، نحو: أعتق رقبة مؤمنة، فإن الأصوليين لم يتعرضوا لهذه الصورة؛ لكون المطلق إذا وقع في سياق النفي وشبهه أفاد العموم، فتكون المسألة حينئذ من باب تخصيص النفي والإثبات.

المطلب الخامس: الناسخ والمنسوخ. 

المراد بالناسخ: هو مادل على النسخ(
).                                               

المراد بالمنسوخ: هو ماوقع عليه النسخ(
). 

والمراد بالنسخ: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، مع تراخيه عنه(
).
ووجه الصلة بين قاعدة (المثبت مقدم على النافي) و (الناسخ والمنسوخ): هو أن كلاً من الإثبات والنفي والنسخ لابد فيها من العلم، فإن النافي مستند في نفيه إلى العلم بالعدم، والمثبت عنده زيادة علم لم يطلع عليها النافي، والنسخ لابد من القول به من العلم بالناسخ والمنسوخ، وأن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ، وعليه فقد ينفي النافي كون الحكم الذي دل عليه النص الشرعي منسوخاً, وأن العمل به باقٍ لم يثبت نسخه، فيأتي المثبت فيثبت أن هذا الحكم منسوخ بحكم آخر، لعلمه بطرق معرفة الناسخ والمنسوخ، والنسخ مما يدفع به التعارض بين الدليلين؛ لكونه يرفع الحجية عن أحدهما، فإذا تعارض دليلان، وعلم تأريخ ورودهما، فإن المخلص من التعارض يكون بالحكم بأن الدليل المتأخر منهما ناسخ للدليل المتقدم، فينتفي حينئذ ركن التعارض وهو وجود الدليلين؛ إذ المنسوخ كان دليلاً معمولاً به قبل ورود الناسخ، وبعد وروده يصبح لاغياً لا يعمل بمقتضاه في شئ من الأحكام ويكون الدليل فقط المتأخر الناسخ فلا يبقى التعارض لوجود دليلين(
).
وإذا تعارض خبران وكان أحدهما مما لا يجوز تطرق النسخ إليه، بأن اقترن بما يدل على دوام حكمه وتأبيده كقول الله-تعالى-﴿... وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا... ﴾(
)الآية، فإنه يكون أرجح مما ليس كذلك؛ وذلك لقلة تطرق الأسباب الموهنة إليه فيكون أقوى.

الفصل الأول

أركان القاعدة وشروط إعمالها

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أركان القاعدة.
المبحث الثاني: شروط إعمال القاعدة.
الفصل الأول

أركان القاعدة وشروطها

إن القواعد الفقهية، شأنها شأن القواعد في مختلف العلوم، لها مقومات لا تتحقق إلا بها، منها ما هي أركان، ومنها ما هي شروط  
) .

ولذلك فقاعدة المثبت مقدم على النافي لها أركان وشروط.

المبحث الأول: أركان القاعدة.

لما كانت القاعدة قضية كلية لزم أن تكون أركانها هي أركان القضية الكلية نفسها، وأن تكون ما عداها خارجاً عن ماهية القضية، سواء كان شرطاً، أو غير ذلك.

فللقاعدة ركنان هما: الموضوع(المحكوم عليه)، والمحمول( المحكوم به)(
).
وعلى هذا تقوم قاعدة (المثبت مقدم على النافي) على ركنين، هما:

الركن الأول: (المثبت)، الذي هو موضوع القاعدة.

الركن الثاني: (مقدم على النافي)، الذي هو محمول القاعدة، والمحكوم به على الموضوع.

وهذا هو الجانب النظري في القاعدة، أما من الناحية التطبيقية فإنه لا تنطبق  قاعدة(المثبت مقدم على النافي) دون أن يكون هناك إثبات، ونفي مستند إلى العلم بالعدم، وتعارض بين الإثبات والنفي في محل واحد، وترجيح من مجتهد، فمتى تحققت هذه الأمور انطبقت القاعدة، وتحقق تقديم الإثبات على النفي(
).
المبحث الثاني: شروط إعمال القاعدة.

إن شروط إعمال(تطبيق) القاعدة هي المقوم الآخر للقاعدة بعد مقوم الأركان، ولذا فإن القواعد الفقهية شأنها شأن القواعد الاستقرائية الأخرى، لا تكون صادقة من دون قيد أو شرط، حتى وإن كانت العلاقة فيها سببية، بل هي تصدق تحت شروط وقيود معينة(
). 

هذا وإن لوضع هذه الشروط فوائد، منها:

1- التخلص عن طريقها من دفع الطعن في كلية القاعدة الفقهية(
).
2- الوضوح في التطبيق الفقهي لها.

والشروط كثيرة ومنوعة، ويراد هنا من تلك الشروط: هو الشروط التي لابد منها لتطبيق القاعدة؛ لأن تطبيقها ليس مطلقاً، إذ ليس كل مثبت مقدم على النافي، بل لابد للإثبات الذي يقدم على النفي  من تحقق طائفة من الشروط، لا يمكن إعمال(تطبيق) القاعدة من دون تحققها.

وبما أن للقاعدة ركنين، فتذكر ما لابد منه من الشروط، لتحقق كل من هذين الركنين.

شروط قاعدة «المثبت مقدم على النافي»:

وهي قسمان:

الأول: شروط أركان.

الثاني: شروط إعمال.

أولا: شروط أركان القاعدة.

وهي أربعة شروط، كالآتي:

الشرط الأول: تحقق التعارض بين الإثبات والنفي.

أي: إنما يتأتى الترجيح بين الإثبات والنفي عند تعذر الجمع بينهما، أما عند إمكان الجمع فلا تتأتى معارضة، ولا يحتاج الأمر إلى ترجيح(
).
ومن أمثلة إمكان الجمع بين الإثبات والنفي: الأثران المرويان عن ابن عباس(
)وابن عون(
)
أ- أثر ابن عباس-رضي الله عنهما-: 

قال ابن عباس-رضي الله عنهما-:«ماقاتل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قوماً قط إلا دعاهم»(
).
ب- أثر ابن عون –رحمه الله-:

قال ابن عون-رحمه الله-: كتبت إلى نافع(
)أسأله: هل كانت الدعوة قبل القتال؟ قال: فكتب إلى أن ذلك شئ كان في أول الإسلام، وأن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قد أغار على بني المصطلق، وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم، وسبى سبيهم، وأصاب جويرية ابنة الحارث(
) حدثني بهذا الحديث عبدالله بن عمر وكان في ذلك الجيش(
). 

فالحديث الأول ينفي قتال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قوماً قبل أن يدعوهم إلى الإسلام.

والحديث الثاني يثبت جواز القتال قبل الدعوة إلى الإسلام.

فيمكن الجمع بين الأثرين السابقين بأن يحمل أثر ابن عباس-رضي الله عنهما-«الدعوة قبل القتال» على من لم تبلغهم دعوة الإسلام؛ لأنه لايستساغ أن يقاتل قوم على شئ لم يصل إلى أسماعهم شئ عنه، ويحمل أثر ابن عون-رحمه الله-«القتال قبل الدعوة»على من بلغتهم تلك الدعوة، ولاشك أن بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة، ومن ثم أغار عليهم رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، وبهذا يوفق بين الحديثين ولا يقدم أحدهما على الآخر(
)، ويؤيد هذا: ما قاله الإمام الشافعي-رحمه الله- حيث قال:«ولا أعلم أحداً من المشركين لم تبلغه الدعوة إلا أن يكون خلف الذين يقاتلوه أمة من المشركين خلف الترك والخزر لم تبلغهم الدعوة، فلا يقاتلون حتى يدعوا إلى الإيمان... « (
).
الشرط الثاني: اتحاد الإثبات (القضية المثبتة)، والنفي (القضية المنفية) في المتعلق (المحل)(
).
وهذا الشرط داخل في معنى الشرط الأول؛ وإنما أفرد لأهميته.

والمقصود بذلك: أن يكون ما تعلق به المثبت هو ما تعلق به النافي-أي: أن مورد الإثبات والنفي واحد-، فإذا كان المحل مختلفاً بأن يكون الإثبات والنفي في حالين مختلفين، فلايرجح أحدهما على الآخر؛ لإمكان الجمع بينهما. قال الإمام الغزالي(
)«إذا روي خبران من فعل النبي-صلى الله عليه وسلم- أحدهما مثبت، والآخر نافٍ، فلا يرجح أحدهما على الآخر؛ لاحتمال وقوعهما في حالين مختلفين، فلا يكون بينهما تعارض« (
).

الشرط الثالث: أن يكون المعتبر في الإثبات والنفي هو المعنى، لا اللفظ.
وبيان ذلك: أن من قال «مارددت الوديعة إلى مودِعها» فإنه يكون إثباتاً للضمان بسبب حبس الوديعة عنده في الحال، وإن كان نفياً لفظاً، وكذا كان قول المودَع: «رددت الوديعة إلى مودعها» نفياً للضمان على المودَع، وإن كان قوله إثباتاً لفظاً.

وبهذا لاعبرة بالمعنى المتبادر من كلمة(المثبت) الذي هو عدم اشتمال الدليل على مادة السلب؛ لأن المعتبر هو المعنى(
).
الشرط الرابع: أن يكون مستند نفي النافي هو العلم بالعدم،لاعدم العلم، وأن يكون مستند إثبات المثبت هو العلم بزيادة أمر لم يكن ثابتا من قبل.
وقد نص كثير من أهل العلم على هذا الشرط(
)، إذ إن النفي بعدم العلم لا يوجب التعارض مع قول المثبت؛ لأنه جاهل حقيقة بالشئ المراد إثباته، بينما النفي المبني على العلم بالعدم هو المعارض القوي لإثبات المثبت، فعند ترجيح إثبات المثبت، فإن النافي جاهل حكماً بالشئ المراد إثباته.

وسيأتي الحديث عن هذا الشرط في مسألة «حكم تقديم الإثبات على النفي»-إن شاء الله-.

ثانيا: شروط إعمال(تطبيق) القاعدة(
): 

عند تطبيق قاعدة (المثبت مقدم على النافي) لابد من تحقق شروط لهذا التطبيق، وهي ثلاثة شروط، كالآتي:

الشرط الأول: أن تتوفر في الواقعة المراد تطبيق القاعدة عليها الأركان، والشروط التي لابد منها لانطباق القاعدة عليها، والتي سبق ذكرها فيما تقدم(
).

الشرط الثاني: أن تكون الواقعة المراد تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعي الثابت بالنص أو الإجماع.

فإذا كانت الواقعة مما نُصّ أو أُجمع على حكمها فإننا في هذه الحال ننظر للحكم المستفاد من تطبيق القاعدة، فإن كان موافقاً للحكم المستفاد من النص أو الإجماع، جاز تطبيق القاعدة عليها، إذ لا تعارض بينهما، ولا مانع من تعدد الأدلة على مسألة واحدة، وأما إذا كان مخالفاً فلا يجوز ذلك؛ لكون الحكم المستفاد من تطبيق القاعدة أضعف من الحكم الخاص الثابت بالنص أو الإجماع. وهذا إذا كانت القاعدة ثابتة بالاجتهاد، وأما إذا كانت القاعدة أو الأصل المبني عليها نصاً شرعياً أيضاً فإنه يلجأ-حينئذ- إلى القواعد والأسس العامة في مسألة التعارض والترجيح.

الشرط الثالث: أن لايعارض القاعدة ماهو أقوى منها، أو مثلها، سواء كان دليلاً شرعياً خاصاً، من نص أو إجماع، أو أصلاً آخر معارضاً للقاعدة، أو ظاهراً راجحاً.
وسيأتي بيان ذلك-إن شاء الله- في ذكر الأقوال في مسألة «حكم تقديم الإثبات على النفي»، وخصوصاً مسائل «الطلاق» و«العتق» و«درء الحد».  

الفصل الثاني

حجية القاعدة

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأدلة على القاعدة.

المبحث الثاني: الاعتداد بالقاعدة عند أهل العلم.
المبحث الثالث: مجال العمل بالقاعدة.

الفصل الثاني

حجية القاعدة

 إن من الأمور التي ينبغي عدم إغفالها في بحث القواعد الفقهية النظر في دليلية هذه القواعد-أي صحة جعلها دليلاً يستند إليه في استنباط الأحكام، ومُدركاً يؤخذ به في التعليل والترجيح- (
).

واعلم بأن الاحتجاج بالقواعد في الاستدلال على الأحكام لا يخلو من التفصيل الآتي:

1- إن كانت القواعد نصوصاً شرعية، فهي حجة، ودليل تستنبط منه الأحكام الشرعية، أو يرجح بعضها على بعض، شأنها في ذلك شأن النصوص نفسها، عامة كانت أو خاصة.

2- وإن كانت القواعد مستنبطة فيختلف الحكم فيها، تبعاً للأمرين الآتيين:

أ- المصدر والدليل الذي استنبطت القاعدة عن طريقه.

ب- الاتفاق والاختلاف في القاعدة المستنبطة.

ففي الأمر الأول يختلف الحكم فيها تبعاً للآتي:

أ- إن كان استنباط القاعدة من النصوص الشرعية فيختلف أمرها تبعاً لاتفاق العلماء، أو اختلافهم بهذا الشأن، فإن اتفقوا على ذلك كانت القاعدة حجة، ودليلاً صالحاً للاستنباط، وإن اختلفوا في ذلك فالقاعدة حجة صالحة للترجيح، ولتفريع الأحكام عليها، عند من استنبطها.

ب- وإن كان الاستنباط من الاستقراء فهو حجة في الترجيح، وفي التخريج، والاستنباط، وتفريع الجزئيات.

ت_ وإن كان الاستنباط من طرق أخرى كالقياس، والاستصحاب، والاستدلال العقلي، والاجتهاد في تحقيق المناط، أو تنقيحه، أو الترجيح عند التعارض فهي تابعة لنوع الدليل، ومدى الأخذ بما يترتب عليه من الأحكام، ولصحة، وسلامة التخريج، أو الاستنباط عليه.

وأما الأمر الثاني فإنه لايؤثر على حجية القاعدة عند من استنبطها أو خرّجها(
). 

ويمكن الحديث عن حجية قاعدة«المثبت مقدم على النافي» من خلال ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: الأدلة على القاعدة.

اعلم-رحمك الله- أنه قد تظافرت الأدلة على الاعتداد بقاعدة(المثبت مقدم على النافي) من المنقول والمعقول.

أولاً: الأدلة النقلية:

 وردت أدلة تقرر هذه القاعدة من القرآن الكريم والسنة النبوية،

أ- القرآن الكريم. 

منها: ماجاءت به سورة يوسف-عليه السلام- من قصص يوسف مع إخوته وكيدهم له وامرأة العزيز، حيث تضمنت تقديم من أدلى بأدلة وقرائن إثباتية على النافين مثل:﴿ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ...﴾الآية(
)، ﴿ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾(
). 

ومنها: قول الله-تعالى-:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾(
)، والمعنى: أن على المؤمنين إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره، ولايأخذوه مجرداً، فإن في ذلك خطراً كبيراً، ووقوعاً في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق  العدل، حكم به بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغيرحق بسبب ذلك الخبر مايكون سبباً للندامة، بل الواجب عند خبر الفاسق التثبت، والتبين، فإن دلت الدلائل، والقرائن على صدقه عمل به، وصدق، وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به(
). 

ووجه الاستدلال من هذه الآيات فيما يتعلق بالقاعدة: أن في قصة يوسف-عليه السلام- مع إخوته ماجاء ذكره في كتاب التفسير المسمى بـ«الجامع لأحكام القرآن»(
): في المسألة الثالثة:

«استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل من الفقه، كالقسامة، وغيرها، وأجمعوا على أن يعقوب -عليه السلام- استدل على كذبهم بصحة القميص؛ وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات، والعلامات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح، وهي قوة التهمة؛ ولا خلاف بالحكم بها...»(
).

وأما قدّ القميص، فقد حصل تعارض بين قول يوسف-عليه السلام- وامرأة العزيز في الوقوع في السوء، والفحشاء، فدل الدليل الصحيح المثبت لبراءة يوسف-عليه السلام- من السوء والفحشاء؛ «لأنهما لما تعارضا في القول احتاج الملك إلى شاهد؛ ليعلم الصادق من الكاذب، فشهد شاهد من أهلها-أي حكم حاكم من أهلها-؛ لأنه حكم منه، وليس بشهادة»(
).

وأما آية الأمر بالتبين والتثبت من نبأ الفاسق، فإنها تدل على أن نبأ الفاسق إذا كان معضداً بالدليل الصحيح المثبت لنبأه حكم به، وقدّم على من ينفيه من غير دليل، وإن لم يكن فلا. 

ب- السنة النبوية.

ومنها: حديث«البينة على المدعي واليمين على من أنكر»(
)؛ ومعناه: أن المنكر الأصل معه وهو عدم المدعى به، ولذلك جعلت اليمين عليه، وجعلت البينة على المدعي؛ لضعف جانبه؛ لأنه يدعي خلاف الأصل(
). 
ووجه الاستدلال بالحديث فيما يتعلق بالقاعدة: أنه إذا كان المدعى عليه منكراً لدعوى المدعي، وكان للمدعي بينة على صحة مايدعي به، فإن القاضي يحكم بصحة دعوى المدعي؛ بناء على بينته الصحيحة، حتى وإن حلف المدعى عليه على نفي دعوى المدعي؛ لأن المثبت مقدم على النافي.

قال الإمام ابن قدامة-رحمه الله-(
): «ولنا: قول النبي -صلى الله عليه و سلم-: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)(
)، فجعل جنس البينة في جنبة المدعي، فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة؛ ولأن بينة المدعي أكثر فائدة، فوجب تقديمها، كتقديم بينة الجرح على التعديل، ودليل كثرة فائدتها: أنها تثبت شيئاً لم يكن، وبينة المنكر إنما تثبت ظاهراً تدل اليد عليه، فلم تكن مفيدة»(
).  

وقد قرر أهل العلم أن المدعي إن كان له بينة حُكِم بها ولم تكن يمين المنكر-الذي الأصل معه وهو عدم المدعى به- مزيلة للحق(
)، وقد نصت قاعدة «قول الإنسان لايقبل على غيره بمجرده»، ومعناها: «أنه لا قيمة لقول الإنسان، ولا اعتبار له فيما يدعيه على غيره، إذا لم يثبت دعواه ببينة، ولم يعط قوله بأدلة معتبرة، فإن الإنسان في نظر الشريعة برئ حتى تثبت تهمته، ولا تثبت التهمة بمجرد القول العاري عن البينة، والبرهان، وإلا ادعى قوم دماء الناس وأموالهم، فيقضى لهم بمجرد دعواهم، وليس هذا من شرع الله ودينه، فإنه مبني على القسط والعدل الذي قامت به السماوات والأرض» (
). 
ثانياً: الأدلة العقلية.

منها: أن المثبت أقرب إلى الصدق من النافي؛ لأنه يعتمد الحقيقة، والنافي يبني على الظاهر، ولهذا قبلت شهادة على الإثبات دون النفي(
).

ومنها: أن المثبت اشتمل على زيادة علم، واطلاع، فيترجح على النافي(
).

ومنها: أن من حفظ حجة على من لا يحفظ(
).

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-(
):«وليس جهْلُ من جهِل حجةٌ على عِلم من عَلم، ولا سكوت عدل مبطلاً لكلام عدل آخر»(
).

ومنها: أن التأسيس خير من التأكيد، والمثبت مؤسس؛ لأنه يفيد أمراً جديداً، والنافي مؤكد؛ لأنه موافق للأصل(
). 

وغيرها من الأدلة مما سيأتي ذكرها في المبحث الآتي.

المبحث الثاني: الاعتداد بالقاعدة عند أهل العلم.

اعلم-رحمك الله- أن قاعدة«المثبت مقدم على النافي» معتد بها عند من يرى حجيتها من أهل العلم-كماسيأتي بيانه-. 

ونجد أنه لم ينعقد إجماع من أهل العلم على هذه القاعدة، بل هي محل خلاف بينهم.

ويحسن في هذا الصدد أن نحرر محل النزاع.

«حكم تقديم الإثبات على النفي»:

تحرير محل النزاع:

1- إذا أمكن حمل النفي والإثبات على حالين مختلفين،

 فحكمه: كما قال الإمام الغزالي:«إذا روي خبران من فعل النبي –صلى الله عليه وسلم- أحدهما مثبت، والآخر ناف، فحكمه: لايرجح أحدهما على الآخر؛ لاحتمال وقوعهما في حالين مختلفين، فلايكون بينهما تعارض»(
)؛ إذ إن الجمع أولى من الترجيح.

2- إذا ورد الإثبات لفظاً، مقتضاه الإثبات، وورد النفي لفظاً، مقتضاه الإثبات، مثل: أن ينقل أحدهما أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل كذا، ونقل آخر إباحته، فحكمه: لا يرجح أحدهما على الآخر؛ لأن كلاً منهما مثبت حكماً غير الحكم الأول(
).

3- إذا كان مستند نفي النافي هو عدم العلم كقوله مثلاً: لم أعلم أن النبي –صلى الله عليه وسلم- فعل كذا، 

فحكمه: عدم الالتفات إلى نفيه، ويقدم عليه الإثبات؛ لأن المثبت مخبر عن علم، والنافي نافٍ لعلمه، ونفي العلم ليس بدليل، فيكون مالم يعلمه النافي عَلِمَه المثبت(
).

ما سبق من الثلاث حالات خارج محل النزاع.

ومحل النزاع هو الحال الرابعة كما يأتي.

4- إذا كان مستند نفي النافي إلى العلم بالعدم، كقول الراوي: أعلم  أن الرسول-صلى الله عليه وسلم- لم يصل في الكعبة؛ لأني كنت معه فيها، ولم يغب عني طرفة عين، 

فهذا النوع من النفي هو المراد هنا؛ لاستناده إلى مدرك علمي(
).

وهذه الحال الرابعة اختلف أهل العلم في حكمها إلى أقوال متعددة، يمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: مطلقة.

القسم الثاني: مقيدة ببعض المسائل.

أولاً: المطلقة.

القول الأول: المثبت مقدم على النافي.

وهو قول جمهور الفقهاء(
)، وأكثر الشافعية(
)، وهو قول الإمام أحمد(
)، وبه جزم القاضي أبو يعلى(
) في العدة(
)، والإمام ابن عقيل(
)في الواضح(
).

القول الثاني: النافي مقدم على المثبت.

وهو اختيار الإمام الآمدي(
)
(
).

القول الثالث: تساوي المثبت والنافي.

وهو قول القاضي عبد الجبار(
)(
)، والقاضي أبي بكر الباقلاني(
)(
)، والإمام أبي يعلى في الكفاية(
)، والإمام الباجي(
)(
).
القول الرابع: التفصيل في المسألة، فلا يحكم بتقديم المثبت على النفي مطلقا، 

وخلاصة ذلك:

1- إذا كان النصان المتعارضان أحدهما نفياً، والآخر إثباتاً،

 فالحكم: هو التعارض بينهما، لايقدم أحدهما على الآخر بمجرد كونه ذاكراً له بصيغة النفي، أو بصيغة الإثبات؛ وذلك لأن كلاً منهما مثبت حكماً غير الحكم الأول.

2- إذا كان النصان المتعارضان أحدهما منقولاً فيه قولاً أو فعلاً صدر عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، والآخر منقولاً فيه أنه لم يقله، ولم يفعله النبي-صلى الله عليه وسلم-.

 فالحكم: هو تقديم الإثبات على النفي؛ لأن الغفلة تتطرق إلى المصغي المستمع، وإن كان الذهول عن بعض مايجري أقرب من تحمل شئ لم تجر ذكره، وهو قول إمام الحرمين الجويني(
)(
).

رأي محققي الحنفية في المسألة:

وقد قسم محققو الحنفية النفي إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: نفي يعرف بدليله، وهذا لايقدم عليه المثبت، وإنما يصار إلى الترجيح من خارج.

النوع الثاني: نفي لا يعرف بالدليل، لكن بحسب الظاهر، وهذا يقدم عليه الإثبات.

النوع الثالث: نفي يشتبه حاله، فيرجع فيه إلى المخبر بالنفي، ويستفسر عما أخبر به، ثم ينظر، فإن ظهر أنه اعتمد على دليل فهو مثل النوع الأول، وإن ظهر أنه لم يعتمد على دليل فهو مثل النوع الثاني (
). 

ويظهر أن هذا القول هو عين القول الثالث؛ لأن النوع الثاني والثالث خارج عن محل النزاع(
).

أدلة الأقوال في المسألة:

أدلة القول الأول:

1- أن المثبت مفيد للحكم الشرعي بالاتفاق، والنافي غير مجمع على إفادته لحكم شرعي، 

والمتفق عليه أولى بالمصير إليه، وتقديمه على غير المتفق عليه، فكان المثبت أولى(
).

ونوقش بما يأتي:

أ- أن الحكم الشرعي غير مقصود لذاته، وإنما هو مقصود من أجل حكمته، وحكمة الإثبات إذا كانت مقصودة لذاتها، فكذلك الحكمة التي تترتب على النفي مقصودة بالذات فلا فرق بينهما إذاً(
). 

 ب- أن الغالب من الشارع التقرير لا التغيير، فالبقاء على النفي الأصلي أولى، وعلى هذا يكون النافي مفيداً للحكم الشرعي(
).

ويجاب عليه:

الجواب على نقاش (أ):

 لا نسلم بعدم الفرق بينهما؛ وذلك لأن حكمة الإثبات أعم نفعاً من حكمة النفي، فالبينات في القضاء الإسلامي –مثلاً- شرعت للإثبات،  فإذا ترجح النفي على الإثبات، أو كان مساوياً له، فقد فاتت بذلك الحكمة من مشروعية الإثبات، وهي حفظ الحقوق(
).

الجواب على نقاش (ب):

بأن المثبت لم يكن ينسب شيئاً جديداً إلى الشرع، أو غيره، دون برهان ساطع، ودليل قاطع، وعليه وجب المصير إلى العمل بما أثبته؛ لأن الحكم الشرعي مبني على الدليل، وأكبر دليل على هذا أن الشارع أمر حكام الشرع على سبيل الفرض بالحكم ببينة المدعي التي تخالف الظاهر، وتقديمها على إنكار المدعى عليه الموافق للأصل. 

2- أن المثبت مشتمل على مزيد فائدة وعلم لم تحصل من النافي، فالنافي يعتمد على الظاهر، والمثبت يخبر عن الواقع، وإخباره عن الواقع مشتمل على زيادة علم، فكان أولى(
).

ونوقش:
بأن اعتماد المثبت على الواقع دائماً ممنوع؛ إذ قد يعتمد على الثبوت الأصلي فالخطأ فيه أيضاً محتمل(
).

يجاب عليه:

لا نسلم بكون المثبت قد يعتمد على الثبوت الأصلي في إثباته؛ إذ في اعتماده على ذلك لا فرق بينه وبين النافي؛ لأن كلاً منهما موافق للأصل، وبناء عليه، تكون الفائدة من الإثبات منتفية، ولا يحصل هناك تعارض، ولاترجيح.  

3- قياساً على مسألة الجرح والتعديل، فإنه إذا تعارض الجرح والتعديل في راو قدم الجرح على التعديل؛ لأن المعدل يعتمد على الظاهر، والجارح يعتمد على الواقع، وعنده زيادة علم ليست عند المعدل، وما هو كذلك فإنه مقدم على خلافه(
). 

ونوقش:

بالفرق بين المقامين؛ إذ قد يحتاط في الجرح والتعديل ما لا يحتاط في غيرها(
).

ولأن القول بأن الجرح مقدم على التعديل، ليس مسلماً مطلقاً، بل فيه تفصيل، فمن جملته: أن الجارح إذا لم يذكر السبب، والمعدل بين ذلك، فإنه يقدم التعديل، وأن المزكي قد يكون أعرف بحال الموصوف، وقد يكون أبصر بأمور الجرح والتعديل، فحينئذ يقدم التعديل، وقد يكون الجرح بعدم قبول روايته والتعديل بصراحة القبول، أو نحو ذلك مما صرح فيه الأصوليون بتقديم التعديل على الجرح(
).

ويجاب عليه:

أن الجرح كان مخفياً لدى المعدل، فقدم عليه، فكذلك المثبت عنده علم خفي على النافي.

4- أن المثبت مؤسس، والنافي مؤكد، والتأسيس أولى من التأكيد؛ لأن التأسيس يفيد أمراً جديداً(
).

ونوقش:

بأن المثبت يكون رافعاً للحكم التأسيسي والتأكيدي الحاصل من النافي، وأما النافي فرافع للتأسيسي فقط، ورفع التأسيسي فقط أولى من رفعه من غيره(
).

ويجاب عليه:

أ- لا نسلم بأن النافي حاصل منه حكم تأسيسي؛ لأنه موافق للأصل.

ب- وإن سلم بذلك، فالحكم هو ما كان أكثر فائدة، وفائدة المثبت أكثر، فكان أولى.

5- لو جعل النافي متأخراً في الورود، وناسخاً للمثبت للزم منه تكرار النسخ، إذ الأصل في الأحكام النفي، والمثبت ينسخه ثم النافي المتأخر ينسخ المثبت، أما لو جعل المثبت متأخراً لكان ناسخاً للنفي المقرر للنفي الأصلي(
).

ونوقش:

بأن إزالة الحكم الأصلي لايسمى نسخاً اصطلاحاً؛ لأنه ليس بحكم شرعي(
).

ويجاب عليه:

بأن المراد كثرة التغيرات دون النسخ الاصطلاحي(
).

ونوقش:

بأنه يلزمكم كثرة التغيرات على الشقين، على أن كون الأصل في الأحكام النفي غير مسلم؛ فإن الإنسان لم يترك سدى، فالقول بأن الأصل نفي الأحكام غير مسلم، ومع أنه الغالب من الأحكام الشرعية التقرير، لا التبديل، والله أعلم(
).

أدلة القول الثاني:

1- أن النافي إذا قدرنا تقدمه على المثبت كانت فائدته التأكيد، وإذا قدرنا تأخره 

على المثبت كانت فائدته التأسيس، وفائدة التأسيس أولى من التأكيد، فكان القضاء بتأخره أولى(
).

نوقش بأمرين: 

1- أن تقدمه لايفيد تأكيداً، وإنما يفيد حكماً شرعياً، لم يكن حاصلاً من قبل(
).

2- أن المثبت يفيد التأسيس مطلقاً تقدم أو تأخر؛ لأنه إن تقدم أثبت حكماً جديداً، والأصل خلافه، وإن تأخر يكون رافعاً لحكم النافي فيكون أولى مما يفيد التأسيس في حالة واحدة وهي حالة التأخر دون التقدم، لكن يلزم من تقدير تقديم الخبر المثبت الحكم بنسخه فيكون القضاء بتأخيره أولى(
).

2- أن الخبر النافي معتضد بالأصل الذي هو العدم؛ لأن الأصل في الأشياء العدم، فيقوى بهذا الأصل على الخبر المثبت(
).

ويناقش:

بأن الأصل قد انتقل عنه لدليل قطعي، وهو دليل المعرفة والعلم، والنافي لم يقف على هذا الدليل، فتمسك بالأصل، بناء على الظن بعدم وجود المغير، فيكون النافي اعتمد على أصل مظنون، والمثبت اعتمد على ظاهر راجح أو مقطوع، والمقطوع مقدم على المظنون. 

أدلة القول الثالث:

1-أن النافي يقوى بموافقة الأصل، والمثبت معه زيادة علم، فيستويان؛ لأن لكل منهما مرجح(
).

 ولأن الإثبات والنفي متساويان في موجبهما؛ لاستنادهما على اطلاع الراوي عليهما(
). 

ويناقش:
إن التساوي بين الإثبات والنفي إنما يكون إذا كان كل منهما مبنياً على دليل، فيتعارضان ويطلب المرجح.  

2- أن مقتضى الحجية من عدالة، وضبط، وعقل الراوي، وصحة الحديث ثابت في كل من الخبرين النافي، والمثبت، فلا يوجد مرجح لأحدهما، إذ هو المفروض، فلا يقدم أحدهما على الآخر(
). 

ويناقش:

لا نسلم بعدم وجود مرجح لأحدهما، بل المرجح الزيادة التي نقلها المثبت وهي مقبولة، وتكون مرجحا لإثباته على نفي النافي.

الترجيح:

والذي يترجح- والله أعلم- هو القول الأول بأن المثبت مقدم على النافي، إذا كان نفي النافي مبنياً على غير دليل يتعارض مع الإثبات، وذلك بأن يكون مستند النافي هو العلم بالعدم،

 لكن إذا كان مستند نفي النافي إلى دليل يتعارض مع الإثبات، فحينئذ تتحقق المعارضة، ويطلب الترجيح من خارج أي: مرجحات بأمور خارجية، وذلك لمايأتي:

أ- لأنه إذا كان النافي متمسكاً بدليل يتعارض مع الإثبات فحينئذ صار النافي مثبتاً، فيكون التعارض حاصل بين مثبت ومثبت(
).

ب- ولأن ما يستدل به على صدق الراوي المثبت من العقل والضبط والإسلام والعدالة موجود في النافي(
).

•••جاء في كتاب«زبدة الوصول إلى علم الأصول»(
)كلاماً نفيساً في ترجيح مسألة تعارض الإثبات مع النفي  مايأتي:
«... وإن كان أحد الدليلين مثبتاً، والآخر نافياً

فإن كان النفي مبنياً على العدم الأصلي فالمثبت مقدم،

وإلا فإن تحقق أنه بالدليل تساويا

وإن احتمل الأمرين ينظر ليتبين الأمر»(
).

ثمرة الخلاف:

نوع الخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي، له ثمرته، تنبني عليه مسائل فقهية، وهي الفروع الفقهية المبنية، والمخرجة على القاعدة، ومن ضمن هذه الفروع: التطبيقات المذكورة في الفصل الثالث لهذا البحث، لكن لعلي أورد جزءاً من مسائل شتى، مبنية على القاعدة، منها:

1- حكم الصلاة داخل الكعبة:

القول الأول: تجوز الصلاة داخل الكعبة، وهو قول الإمامين أبي حنيفة(
) والشافعي(
).

دليله: مارواه ابن عمر-رضي الله عنهما-أنه قال لبلال بن رباح(
)-رضي الله عنه-: هل صلى النبي-صلى الله عليه وسلم- في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين(
).

القول الثاني: لاتجوز الصلاة داخل الكعبة، وهو قول من رجح النفي على الإثبات(
).

دليله: مارواه عبدالله بن عباس-رضي الله عنهما- عن أسامة بن زيد(
)-رضي الله عنهما-«أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصل»(
).

القول الثالث: التفصيل.

وهو جواز صلاة النافلة داخل الكعبة، دون صلاة الفريضة، وهو قول الإمامين مالك(
) وأحمد(
).

دليله: يحمل حديث بلال بن رباح-رضي الله عنه- على النفل، وحديث أسامة بن زيد-رضي الله عنهما- على الفرض؛ لأن النافلة مبناها المسامحة والتخفيف، بدليل جواز صلاتها قاعدا، وإلى غير القبلة في السفر بالراحلة(
).

فهذا الخبران متعارضان؛ لأن حديث بلال يثبت جواز الصلاة داخل الكعبة، وحديث أسامة ينفي جواز الصلاة داخل الكعبة، فمن رجح الإثبات على النفي أجاز الصلاة داخل الكعبة، كما ذهب إلى ذلك أصحاب القول الأول، ومن رجح النفي على الإثبات لم يجز الصلاة داخل الكعبة، كما ذهب إلى ذلك أصحاب القول الثاني.

2- الصلاة على الشهداء:

القول الأول: لايصلى عليهم، وهو قول الأئمة مالك(
)، والشافعي(
)، وأحمد في رواية(
).

دليله: حديث جابر(
)-رضي الله عنه- أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال:«كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال أنا شهيد على هؤلاء ولم يغسلوا ولم يصل عليهم»(
).

القول الثاني: يصلى عليهم، وهو قول الإمامين أبي حنيفة(
)، وأحمد في رواية(
).

دليله: حديث عقبة بن عامر(
)أن النبي-صلى الله عليه وسلم-«خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت»(
).

فهذا الخبران أحدهما نافٍ للصلاة على شهداء أحد، وهوحديث جابر-رضي الله عنه-، والآخر مثبت للصلاة عليهم، وهو حديث عقبة بن عامر-رضي الله عنه-.

وقد رجح أصحاب القول الأول الخبر النافي للصلاة بأوجه من الترجيح منها(
):

أ- أن خبر جابر نافٍ لما ثبت من حكم الصلاة على الشهداء، وخبر عقبة مثبت لحكم الصلاة، فيكون النافي أولى.

ب- أن جابراً –رضي الله عنه- الذي روى نفي الصلاة كان ممن له عناية بالأمر؛ لأن أباه كان من جملة القتلى، وذلك يستدعي اطلاعه على مايفعل الشهداء.

ت- أن حديث عقبة بن عامر-رضي الله عنه- خاص بشهداء أحد؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- صلى عليهم في القبور بعد ثماني سنوات، والمخالفون لا يصلون على القبر.

أما أصحاب القول الثاني فقد رجحوا حديث عقبة على حدبث جابر؛ لأن جابراً كان مشغولاً يوم أحد، وبالتالي لم يكن حاضراً لصلاة رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فنفى علمه بذلك(
).

ثانياً: الأدلة المقيدة ببعض المسائل.
وهي مسألتان:

الأولى: مسألة درء الحدود والموجب لها.

الثانية: مسألة نفي الطلاق والعتاق والموجب لهما.

وبيانها كالآتي:

أولاً: مسألة درء الحدود والموجب لها:

والمعنى: إذا تعارض خبران، أو دليلان، أحدهما يوجب الحد، والآخر ينفيه، أي: أن أحدهما يثبت الحد على عمل مخصوص، كسرقة الأقل من النصاب، أو أن الشئ الفلاني داخل في الحد على أحد المتعارضين وغير داخل فيه على ما يفيده معارضه الآخر(
).

حكمها:

اختلف العلماء في حكم هذه المسألة، آلى اختلافهم إلى ثلاثة أقوال.

قولان متعاكسان في تقديم كل من المثبت والنافي على الآخر منهما، وقول بالتساوي بينهما.

وبيانها كالآتي:

الأقوال في المسألة:
القول الأول: أن المثبت للحد مقدم على النافي له، وإليه ذهب جماعة من المتكلمين(
)، وهو رواية للشافعية(
).

وبه قال أبو يعلى في الكفاية(
)،وابن عقيل في الواضح(
).

القول الثاني: أن النافي للحد مقدم على المثبت له، وهو مذهب الحنفية(
) والمالكية(
)، وبه قال بعض الشافعية(
)، وبعض الحنابلة(
).

القول الثالث: أنهما سواء، وبه قال عبد الجبار(
)، وأبو يعلى في العدة(
).

أدلة الأقوال في المسألة:

أدلة القول الأول:

1- أن الخبر الموجب للحد تأسيس، والتأسيس أولى من موافقة النفي الأصلي(
).

ونوقش:

بأن الخبر النافي قد تقوى بموافقة الأصل، فيرقى بذلك إلى درجة الخبر المثبت، فيتعارضان، ويطلب الترجيح من خارج(
). 

2- أن رواية إيجاب الحد مثبتة له، وإثبات التشريع مقدم على النفي؛ لأنه لايجوز البقاء على الأصل مع وجود خبر العدل الناقل عنه(
).

ونوقش:

بأن الخبر النافي للحد، إنما نفى الحد من الشارع، فيكون حكما شرعيا، فيستوي مع الخبر المثبت للحد، فيتعارضان ويطلب الترجيح من خارج(
).

أدلة القول الثاني: 

1- ما روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم-:« ادرءوا الحدود بالشبهات»(
)،

ووجه الدلالة: أن الخبر النافي لوجوب الحد أقل حالاته أنه يورث شبهة، والشبهة تدرأ الحد، كما دل عليه الحديث(
).

ونوقش بما يأتي:

أ- أن خبر الواحد العدل عن النبي –صلى الله عليه وسلم- ليس بشبهة، بدليل أنه ينتقل به عن حكم الأصل، والذمم لا تشغل بالشبهات(
).

ب- أن الشبهة غير مؤثرة في ثبوت الحكم شرعاً، ولهذا تثبت الأحكام بخبر الواحد والقياس مع وجود الشبهة فرضاً(
).

ت- أن الحد إنما يسقط عن الأعيان بالشبه، فأما إثباته في الجملة في الشريعة فمفارق لإسقاطه في أعيان الأشخاص(
).

وأجيب:

بأن تعارض البينتين في الحد إذا كان شبهة تسقط الحد عن الأعيان مع ثبوت الحد في أصل الشريعة فيكون إسقاطه في الجملة إذا تعارض خبران من باب أولى(
). 

2- أن الحد ضرر، وهو منفي في الإسلام، فيكون النافي له موافقا للأصل، فلذلك يكون راجحاًً(
).

ونوقش:

بأن الحد فيه ضرر بالنسبة إلى الجاني، ولكنه مشتمل على مصالح أعظم وأكبر من الضرر الذي يلحق بالمحدود، وبالتالي يكون في الأخذ به فوائد كثيرة، تعود على المجتمع والجاني نفسه، وعليه يكون الضرر المنفي هو الضرر المنفي هو الضرر الذي لايعود بمصلحة أعظم منه(
).

3- أن الحد يسقط بتعارض البينتين مع ثبوته في أصل الشرع، فوجب سقوطه بتعارض الخبرين من باب أولى(
).

أدلة القول الثالث:

1- أن كلاً من نافي الحد، ومثبته مثبت لحكم شرعي، فيستويان، ويطلب الترجيح من خارج(
).

2- أن إيجاب الحد، أو إسقاطه لا يوجب تفاوتاً في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب أو الإسقاط(
).

الترجيح: 

والذي يترجح-والله أعلم- هو القول الثالث، وهو أن الخبرين إذا تعارضا وكان مدلول أحدهما إثبات الحد، والآخر نفيه أنهما يتساويان، ويبحث عن مرجح آخر من خارج، وذلك لكون الترجيح لاينشأ من الإثبات، أو النفي، وإنما مبناه على غلبة الظن، فما أفاد غلبة الظن قدم على مالم يفده(
).

ثمرة الخلاف:

نوع الخلاف في هذه المسألة معنوي، ينبني عليه ثمرة، ومماينبني على هذه المسألة«مسألة جلد المحصن مع الرجم»، وسيأتي الحديث عنها في التطبيقات الفقهية للقاعدة في الفصل الآتي-إن شاء الله-.

ثانياً: مسألة نفي الطلاق والعتاق والموجب لهما.

والمعنى: إذا تعارض خبران أو دليلان أحدهما موجب لتحقق الطلاق ورفع العصمة، أو العتاق ورفع العبودية، والثاني ناف للطلاق والعتاق، وبقاء قيد العبودية والعصمة الزوجية(
).

حكمها: اختلف الأصوليون في هذه المسألة، وقد آلى الخلاف إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المثبت للطلاق والعتق مقدم على النافي لهما، وهو قول الحنفية، وجماعة من العلماء(
).

القول الثاني: أن النافي للطلاق والعتق مقدم على المثبت لهما، وبه قال جماعة من العلماء(
).

القول الثالث: أنهما سواء، وبه قال عبدالجبار(
)، وهو ظاهر كلام الغزالي (
)، وابن قدامة (
).

أدلة الأقوال في المسألة:

أدلة القول الأول:

1- أن الخبر المثبت للطلاق، والعتق موافق للنفي الأصلي؛ لأن ملك اليمين، والنكاح على خلاف الأصل، فيكون رفع قيد النكاح، والرق موافقاً للأصل، فيكون أولى(
).

ونوقش:

بأن كون الطلاق، والعتق هو الأصل لايصح مع ثبوت وجود النكاح، والرق؛ لأن الأصل في الشئ بعد ثبوته هو بقاؤه(
).

2- أن الحرية لا يعترضها من الأسباب المبطلة لها ما يعترض الرق، ولاتبطل بعد ثبوتها كما يبطل الرق، فتكون آكد، فيقدم ماتتضمنه على مايتضمن الرق(
).

أدلة القول الثاني:

1- أن النافي للعتق، والطلاق يوافق التأسيس(
)، وموافقة التأسيس أولى من موافقة النفي الأصلي؛ لأن التأسيس يفيد فائدة زائدة(
).

2- أن النافي لهما يوافق دليل صحة النكاح وإثبات ملك اليمين، فيكون أولى(
).

أدلة القول الثالث:

1- أن كلاً من نافي الطلاق، والعتق ومثبتهما مثبت لحكم شرعي، فيستويان، ويطلب الترجيح من خارج(
).

2- أن النفي والإثبات لايوجبان تفاوتاً في صدق الراوي، وثبوت نقله، وبالتالي يطلب مرجح آخر(
).
الترجيح:

والذي يترجح- والله أعلم- أن النفي والإثبات لاينشأ منهما ترجيح لذواتهما، وإنما يكون ترجيح أحدهما على الآخر من خارج(
).

ثمرة الخلاف:

نوع الخلاف معنوي، يترتب عليه ثمرة، ومما ينبني على هذه المسألة مايأتي:

1-مسألة العتق.

فمن أعتق نصيباً له من عبد سرى العتق إلى جميعه إذا كان موسراً، وعلى المعتق نصيب شريكه، وبهذا قال جمهور العلماء محتجين بحدبث«من أعتق شقصاً له من عبد أو شركاً أو قال نصيباً وكان له مايبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق...»(
)(
).

وذهب بعض العلماء إلى أنه لايعتق إلا حصة المعتق، ونصيب الباقين باقٍ على الرق؛ لما روي أن رجلاً أعتق شقصاً له في مملوك، فلم يضمنه النبي0-صلى الله عليه وسلم-(
)(
).

فيكون من أوجه ترجيح الحديث الأول على الثاني، أن الأول: موجب للعتق، والثاني: نافٍ له فيكون أولى.
2- مسألة الطلاق.

طلاق الصبي الغير مميز:

فعند جمهور العلماء لايقع طلاقه(
).

ودليلهم: قول النبي-صلى الله عليه وسلم-«رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم...»(
).

وذهب الإمام أحمد- في رواية إلى أنه يقع(
).

ودليله: قول النبي-صلى الله عليه وسلم-:«إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»(
).

فالحديث الأول نافٍ للطلاق، والثاني مثبت له، فيمكن لمن يرى القول الأول أن يرجحه بأن الخبر الأول نافٍ للطلاق فيكون أولى من الخبر المثبت له. 

تنبيهات:

1- اعتبر بعض الأصوليين أن مسألة«تقديم المثبت على النافي» مستثناة من مسألة«الترجيح بين الخبر الموافق للنفي الأصلي، والناقل عنه»(
).

والفرق بين المسألتين: أن مسألة«الترجيح بين الخبر الموافق للنفي الأصلي، والناقل عنه» يكون فيها أحد الخبرين موافقاً لحكم الأصل، والآخر مخالفاً له.

أما مسألة«تقديم المثبت على النافي» يكون فيها أحد الخبرين نسب حصول شئ  إلى الشارع، والآخر نفاه(
).

2- أن مسألة«تقديم مثبت الزيادة على نافيها» هي من قبيل تقديم المثبت على النافي؛ لأن الزيادة معها زيادة علم فيقدم خبرها(
).  

3- اعتبر بعض الأصوليين أن مسألة«ترجيح درء الحد على الموجب له»مستثنى من قاعدة«المثبت مقدم على النافي»(
).

4- ذكر بعض الأصوليين مسألة مهمة جداً تتعلق بباب الاعتقاد، وهي:«أن يكون أحد الخبرين ينفي النقص عن أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، والآخر يضيفه إليهم، فيكون النافي أولى؛ لأنه أشبه بفضلهم، ودينهم، وماوصفهم الله-تعالى- به وأثنى عليهم»(
).
المبحث الثالث: مجال العمل بالقاعدة.

يمكن القول بأن  قاعدة المثبت مقدم على النافي-عند القائلين بها- تدخل في جميع علوم الشريعة-كما سبقت الإشارة إليه-، وذلك بوجه عام، كما تدخل قاعدة(المثبت مقدم على النافي) في جميع أبواب الفقه بوجه خاص،في العبادات(
)، والمعاملات(
)، والأسرة(
)، والجنايات(
) والحدود(
)، والقضاء(
).

الفصل الثالث

التطبيقات الفقهية والقضائية للقاعدة

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تطبيقات القاعدة في الجنايات.

المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة في الحدود.

المبحث الثالث: تطبيقات القاعدة في القضاء الإسلامي.

المبحث الأول

تطبيقات القاعدة في الجنايات

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: القصاص.
المطلب الثاني: الديات.
المطلب الأول

القصاص

وفيه فرعان:

الفرع الأول: القصاص بالقتل في غير دار الإسلام.
الفرع الثاني: اختلاف الجاني والمجني عليه في العفو على المال.
الفرع الأول: القصاص بالقتل في غير دار الإسلام.

صورة المسألة: قتل مسلم وهو مع جيش المسلمين في دار الحرب مسلماً، عالماً بإسلامه، عامداً(
).  

حكمها: 

القول الأول: عليه القود، سواء كان قد هاجر، أو لم يهاجر، وهو قول الشافعي(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
)، 

القول الثاني: لا قود عليه، سواء كان قد هاجر، أو لم يهاجر.

لكن إن لم يكن المقتول هاجر، لم يضمنه بقصاص، ولادية، عمداً قتله أو خطأً.

وإن كان قد هاجر، ثم عاد إلى دار الحرب، كرجلين مسلمين دخلا دار الحرب بأمان، فقتل أحدهما صاحبه، ضمنه بالدية، ولم يجب القود، وهو قول الإمام أبي حنيفة(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
).

 الأدلة:

أدلة القول الأول(
):

1- عموم النصوص الشرعية المحرمة لقتل المسلم ظلماً، ومنها: قول الله-تعالى-:﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً...﴾،إلى قوله:﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)﴾الآية(
). 

2-لأنه قتل من يكافئه عمداً ظلماً، فوجب عليه القود.

3- لأن كل دار يجب فيها القصاص إذا كان فيها إمام، يجب وإن لم يكن فيها إمام، كدار الإسلام، فهنا لا أثر في اختلاف الدارين.

أدلة القول الثاني:

قول الله تعالى ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾(
) الآية،وكان أبو حنيفة- رحمه الله- يؤول هذه الآية بالذين أسلموا في دار الحرب، ولم يهاجروا.

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله تعالى ميّز بين المؤمن الذي في دار الإسلام، وبين المؤمن الذي هو من قوم عدو لنا في حق الحكم المختص بالقتل ، فجعل الحكم في الأول الدية، والكفارة بقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾(
)الآية، وفي الثاني الكفارة دون الدية.
وجه ارتباطها بالقاعدة:

يلاحظ عند التحقيق في أدلة القول الثاني، أنهم بنوا حكمهم على أصل، وهو انتفاء العصمة في دار الحرب، فتكون أدلة القول الأول قد نقلت عن هذا الأصل، وأثبتت حرمة دم المسلم بين الكفار في دار الحرب، فتندرج هذه المسألة تحت قاعدة المثبت مقدم على النافي.

الفرع الثاني: اختلاف الجاني والمجني عليه في العفو على مال.
صورة المسألة: وإن ادعى جان أو وارثه عفوه  أي المجنى عليه عن قود ومال أو ادعى عفوه عنها أي الجناية وعن سرايتها، فقال مجنى عليه في الأولى بل عفوت إلى مال أو قال في الثانية بل عفوت عنها دون سرايتها(
).

حكمها:فقول عاف بيمينه؛ لأن الأصل عدم العفو عن الجميع فلا يثبت العفو عما لم يقر به وكذا إن اختلف ولي مجنى عليه مع جان(
).

وجه ارتباطها بالقاعدة: يلاحظ أن المجني عليه قد نفى العفو مطلقا الذي ادعاه الجاني، فقدم قول المجني عليه؛ لأن نفيه مبني على أصل وهو العلم بالعدم، أي: عدم العفو عن الجميع، بينما الجاني قد خلت دعواه عن الإثبات. لكن لو كان الجاني لديه بينة صحيحة على دعواه لقدم قوله؛ لأن المثبت مقدم على النافي.

والحاصل: هو تبيين أن النافي للشئ المبني على العلم بالعدم أو الذي يبني نفيه على أصل مستقر هو المقدم في التنازع الذي يخلو من الإثبات في الدعوى، ومفهوم هذا أنه في حال توفر إثبات على الدعوى لكان قول المثبت مقدم على النافي.  

المطلب الثاني

الديات

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: ضمان متلفات الصبيان، والمجانين، والبهائم.

الفرع الثاني: برء الجرح بعد مضي مدة يندمل فيها.
الفرع الثالث: إسقاط الجنين.
الفرع الرابع: ثبوت القسامة.
الفرع الأول: ضمان متلفات الصبيان والمجانين والبهائم.

صورة المسألة: إذا صال الجمل على إنسان فقتله المصول عليه دفعاً لشره، وكذلك سائرالبهائم، والصبي، والمجنون، وكذا لو سقط مال الغير عليه من أعلى فدفعه عن نفسه فأتلفه(
).

حكمها:
القول الأول: يضمن، وهو قول الحنفية(
).

أدلة القول الأول:

1- لو اختلفا في عدم القدرة على ردها فالقول للخصم، والبينة على مدعي العجز؛ لأن إنكاره لأصل الضمان في ضمن الدعوى لا يفيد بعد تحقق سببه(
).

2- أنه أتلف مالاً معصوماً فيضمن؛ عملاً بالنصوص المحرمة لمال الغير، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «العجماء جرحها جبار»(
)أي: فعل البهيمة هدر. فلو لم يجب الضمان لكان ذلك اعتباراً لفعلهما، وفعلها غير معتبر(
).

القول الثاني: لا يضمن وهو قول المالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
).

أدلة القول الثاني:

1- العمومات النافية لوجوب الضمان(
) .

الدليل الثاني: قول الله تعالى : ﴿ ...مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾(
)، وهذا بالدفع عن نفسه محسن، فوجب أن لا يكون عليه سبيل في الغرم ، وقال تعالى : ﴿ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾(
).

 فإن قيل : لا ينسب إلى غير المكلف ظلم .

 قيل : الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، فصار الدافع مظلوماً ، وإن لم ينسب إلى المدفوع برفع القلم عنه ظلم .

 ومن الاعتبار : أنه إتلاف بدفع مباح ، فوجب أن يسقط فيه الضمان قياساً على قتل البالغ العاقل المكلف .

 فإن قيل : المعنى في المكلف: أنه قد أباح قتل نفسه بالطلب ، ولا يصح من غير المكلف إباحة نفسه بالطلب؛ لأنه لا حكم لقصده .

 قيل : افتراقهما من هذا الوجه لما لم يمنع من استوائهما في إباحة القتل ، لم يمنع من استوائهما في سقوط الضمان .

 ولأنه قتل مباح بسبب كان من الصول، فوجب أن يكون هدراً، كالقتل بالردة، والزنا ، ولأن ما سقط به ضمان الآدمي سقط به ضمان البهيمة ، قياساً على قتل الصيد إذا صال على محرم لم يضمن بالجزاء ، كذلك البهيمة المملوكة لا تضمن بالقيمة .

 فإن قيل : فقتل الصيد في الإحرام مضمون في حق الله تعالى فكان أخف حكماً من المضمون في حقوق الآدميين .

 قيل : لما لم يمنع هذا من استوائهما في وجوب الضمان إذا اضطر إلى إتلافها لشدة جوعه ، لم يمنع من استوائهما في سقوط الضمان إذا قتلها للدفع عن نفسه ، ولأن حرمة الآدمي أغلظ من حرمة البهيمة؛ لضمان نفسه بالكفارة، والدية ، وانفراد ضمان البهيمة بالقيمة ، فلما سقط بالدفع ضمان الأغلظ كان أولى أن يسقط به ضمان الأخف .

وجه ارتباطهابالقاعدة:
يلاحظ أن النافين للضمان بنوا هذا الحكم بناء على الأصل، والموجبين للضمان كان عندهم إثبات للضمان، فالمثبت مقدم على النافي، كما نص على هذه القاعدة في هذه المسألة ممن أوجب الضمان(
).

الفرع الثاني: برء الجرح بعد مضي مدة يندمل فيها.

صورة المسألة: إن قطع الجاني بعض أعضاء المجني عليه ثم قتله بعد أن برئت الجراح مثل: إن قطع الجاني يديه، ورجليه فبرئت جراحته ثم قتله الجاني فقد استقر حكم القطع بالبرء، ولولي القتيل-وهو وارث المجني عليه- الخيار بين القصاص، والعفو. وإن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل، وكانت المدة بينهما يسيرة، لا يحتمل اندماله في مثلها عادة، فقول الجاني في عدمه بغير يمين؛لأنه الظاهر. وإن اختلفا في مضيها-أي: مضي مدة يندمل فيها الجرح- فقوله- أي: الجاني أيضا- مع يمينه؛لأن الأصل عدم الاندمال وعدم المضي. وإن كانت المدة التي مضت بين الجرح والقتل ما يحتمل البرء فيها، فقول الولي مع يمينه؛ لأن الأصل عدم سقوط حكم الجناية. فإن كان للجاني بينة ببقاء المجني عليه ضمناً حتى قتله حكم له ببينته؛ لعدم ما يعارضها. وإن كانت البينة للولي ببرئه حكم له- أي: للولي- أيضاً ببينته؛ لعدم المعارض لها. 
 فإن تعارضتا -أي البينتان- قدمت بينة الولي؛ لأنها مثبتة للبرء؛ والمثبت مقدم على النافي(
). 

حكمها: بالاتفاق يقدم قول الولي إن كان له بينة؛ لأن بينته ناقلة عن الأصل في هذه الحال، وهو الجرح، فتقدم بينة الولي المثبتة للبرء.

ويحتمل أن يكون القول قول الجاني، إذا لم يكن لهما بينة؛ لأن الأصل بقاء الجراحـة، وعدم اندمالهـا(
).
 وجه ارتباطها بالقاعدة:  أن قول الولي يخالف الأصل، وهو بقاء الجراحة، وعدم اندمالها، فكانت بينة الولي مثبتة للبرء، والمثبت مقدم على النافي.

الفرع الثالث: إسقاط الجنين(
).

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: استهلال الجنين بعد إسقاطه.

صورة المسألة الأولى: إذا اختلفت أم الجنين الذي أسقط مع الجاني على جنينها، فقالت أم الجنين: أسقطه وهو يستهل، فقال الجاني: أسقطته وهولم يستهل، فأقام كل واحد منهما بينة على قوله.
حكمها: تقدم بينة أم الجنين على بينة الجاني؛ لأن بينة أم الجنين مثبتة، فقدمت على النافية؛ لأن المثبتة معها زيادة علم.

وجه ارتباطها بالقاعدة: أن الأصل: هو عدم استهلال الجنين، فقول الجاني مبني على هذا الأصل، وبينته على هذا الأصل تكون من باب التأكيد، ودعوى الاستهلال تفتقر إلى بينة؛ لمخالفتها الأصل، فأقامـت أم الجنين بينة على استهلال جنينها بعد إسقاطه، فحكم لها بها؛ لكون بينتها مثبتة؛ لأن معها زيادة علم ليست مع النافي للاستهلال، فقدمت البينة المثبتة على البينة النافية.

المسألة الثانية: موت الجنين عقيب إسقاطه.

صورة المسألة: ادعت أم الجنين الذي أسقط أنه مات عقيب إسقاطه، وادعى الجاني أنه عاش مدة، وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه.

حكمها: تقدم بينة الجاني؛ لأن معها زيادة علم، إذ إن الأصل هو عدم حياته، فأقام الجاني بينة على خلاف هذا الأصل، فحكم له بها.

وجه ارتباطها بالقاعدة: أن دعوى أم الجنين أتت موافقة للأصل، وهو عدم حياة الجنين عقيب إسقاطه، وكانت بينتها مؤكدة لهذا الأصل، فادعى الجاني أن الجنين عاش مدة من الوقت، وهي دعوى مخالفة للأصل، فأقام بينة على ذلك، فحكم له بها؛ لأن معها زيادة علم لم تكن مع النافي، فقدمت البينة المثبتة على البينة النافية.

المسألة الثالثة: تألم الجنين بعد الإسقاط مدة من الزمن حتى مات.

صورة المسألة: بعد ثبوت عيش الجنين مدة، ادعت أم الجنين أن جنينها بقي متألماً حتى مات، فأنكر الجاني ذلك، وأقام كل منهما بينة على مايدعيه.  

حكمها: تقدم بينة أم الجنين؛ لأن معها زيادة علم لم تكن مع النافي؛ الذي معه الأصل وهو عدم التألم.

وجه ارتباطها بالقاعدة: أن بينة النافي –وهو الجاني- أتت موافقة للأصل، وهو عدم التألم، وأتت بينة أم الجنين مخالفة للأصل، فكان معها زيادة علم، فحكم لها بها.

المسألة الرابعة: جنس الجنين المستهل.

صورة المسألة: إن انفصل من الأم جنينان، ذكر وأنثى، فاستهل أحدهما، واتفقوا على ذلك، واختلفوا في المستهل، فقال الجاني: هو الأنثى، وقالت أم الجنين: هو الذكر، وأقام كل منهما بينة.

حكمها: تقدم بينة أم الجنين؛ فتجب دية الذكر؛ لأن البينة قد قامت باستهلاله، والبينة المعارضة لها نافية له، والمثبت مقدم على النافي.

وجه ارتباطها بالقاعدة: أن الأصل براءة ذمة الجاني من الزائد على دية الأنثى، وكانت بينة الجاني مؤكدة لهذا الأصل، وكانت بينة أم الجنين مخالفة لهذا الأصل، فكانت مؤسسة حكماً جديداً، والتأسيس أولى من التأكيد، فأتت بينة أم الجنين مثبتة فحكم لها بها؛ لأن المثبت مقدم على النافي.

الفرع الرابع: ثبوت القسامة.

صورة المسألة: إذا وجد إنسان قتيلاً في محلة قوم، فعلى المدعين للقتل أن يقسموا خمسين يميناً على المدعى عليه أنه قتله، ويثبت حقهم قِبَلَه(
). لكن ما هذا الحق: هل هو القصاص، أو الدية؟
بمعنى: إذا حلف أولياء المقتول خمسين يميناً على شخص معين فهل يسلم إليهم ليقتلوه؟ 
حكمها: (حكم تسليم من حلف عليه أولياء المقتول خمسين يميناً إليهم ليقتلوه). 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

 القول الأول: يسلم إليهم، واستحقوا دمه -إن كانت الدعوى عمداً(أي: فيها لوث)-، -أي: أن القسامة قد توجب القصاص-، وهو مذهب مالك(
)، والشافعي في القديم(
)، وأحمد(
).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على قولهم بأدلة،منها:

الدليل الأول: ما جاء في الحديث : (يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته) (
). 
الدليل الثاني: ما جاء في الحديث (تسمون قاتلكم، ثم تحلفون عليه خمسين يميناً، ثم نسلمه) (
). 

القول الثاني: لايسلم إليهم؛ لأنه لايجب القصاص، بل تجب الدية، وهو قول الحنفية(
)، والشافعي في أصح قوليه(
). 
 أدلة القول الثاني:

قول أبي قلابة(
): ما قتل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل ، أو رجل زنا بعد إحصان ، أو رجل حارب الله ورسوله(
) ، وإن الرسول إنما قال : أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم.

ونوقش(
):

1- مردود بحديث سهل(
)،وفيه:قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- : ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته )، وهو صحابي.

 2-وأعرف منه بالقصة لحضورها، حتى إنه قال: ركضتني ناقة من تلك الإبل(
).

3-  حديث سهل مثبت، والمثبت مقدم على النافي . 

تنبيه: مدار الاختلاف في"تستحقون دم صاحبكم(
)": فأصحاب القول الأول قالوا: إن المراد بـ«دم صاحبكم»: هو القصاص.

وقال أصحاب القول الثاني: إن المراد بـ«دم صاحبكم»: هو الدية.

جاء في كتاب شرح الكوكب المنير في حديثه تحت فصل أنواع المجاز:

 «والنوع الثالث والعشرون:

أن يكون الكلام مجازاً باعتبار إطلاق اسم البدل على المبدل5

كتسمية الدية دما، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: (أتحلفون7 وتستحقون دم صاحبكم)»(
).

 وجه ارتباطها بالقاعدة: أن أبا قلابة-رحمه الله- نفى القود في القسامة،لأنه لم يكن قد قضى به رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، وحديث الصحابي سهل بن أبي حثمة-رضي الله عنه- مثبت للقود عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم، فيقدم المثبت على النافي.

المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة في الحدود.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حد السكر.
المطلب الثاني: حد السرقة.
المطلب الثالث: حد الزنا.
المطلب الأول

حد السكر

فرع: إقامة حد السكر على آكل القات.
فرع: إقامة حد السكر على آكل القات(
). 

تمهيد: (المراد بـ(القات): نبات ذوو جذور طويلة، أخضر الساق، ملساء الاسطوانة، يحمل أغصاناً وأزهاراً، تتكون بذوره عقب تلقيح الزهرة ذاتياً، ثم تتساقط على الأرض.

هل يؤكل أو يمضغ: يمضغ القات طرياً، حيث يتم وضعه في الفم، وقد يُقضم بالأسنان مباشرة، ثم يجمع الممضوغ، وتختزن كتلته في أحد جانبي الفم، ثم تبتلع العصارة المستخلصة منه بالتدريج)(
).

صورة المسألة:  من أكل (القات)، فهل يقاس على من شرب المسكر كالخمر فيأخذ حكمه من حيث العقوبة؟

حكمها: 

هذه المسألة حصل فيها خلاف بين المتأخرين من أهل العلم، آلى الخلاف فيها إلى قولين:

القول الأول: تحريم أكل القات.

أدلة القول الأول:

استدلوا بالمعقول، منها:

1- القياس، فيقاس على الخمر من حيث أنه يسكر، ويذهب العقل مدة من الزمن.   
2- لما يترتب على آكله من حصول الأضرار بسبب أكله.

القول الثاني: إباحة أكل القات.

أدلة القول الثاني:

منها:

1- الأصل في الأطعمة الحل. 

2- مشاهدة من أكل منه، ولم يحصل له أي ضرر بسبب أكله.

ونوقش:

قد اتفق القائلون بالحل والحرمة على أن فيه نشاطاً، وروحنة، ونشوة، ثم اختلفوا هل هذا النشاط الذي فيه يؤدي إلى ضرر؟ القائلون بالحرمة قالوا: يؤدي إليه. وما قالوه أقرب بالنسبة للواقع؛ فإن من شأن النشاط، والنشوة الذاتيين لمطعوم ومشروب أنهما يؤديان إلى الضرر حالاً، أو مآلاً، فالإخبار بأنه يؤدي للضرر معه قرينة، فإنه إذا وقع الاتفاق على أن فيه نشوة، ونشاطاً احتاج من سلب الضرر عنه إلى حجة تشهد له بذلك، ولا حجة له إلا ما احتج به من مشاهدة آكليه بأنهم لم يتضرروا من أكلهم له، وقد تقرر أن هذا لا حجة فيه؛ لأنه عارضه إخبار غيرهم. 

الترجيح: هو القول بتحريم القات؛ لأن المثبت مقدم على النافي، فمن أثبت ضرره قدم على من نفاه. وعليه الفتوى(
)، والعمل بالمحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية(
).

قال الناظم(
):

ولا تأكلن القات رطباً ويابساً  ***  فذاك مضر داؤه فيه أعضلا

فقد قال أعلام من العلمـاء   ***  أن هذا حرام للتضرر مأكلاً

وجه ارتباطها بالقاعدة:  

فإن هذه القاعدة «المثبت مقدم على النافي» مصرحة بتحريمه؛ لأنه تعارض فيه دليلان: أحدهما مثبت للضرر، والآخر نافٍ له. والمثبت مقدم؛ لأن مع المثبت زيادة علم، فكذلك القاعدة الفقهية فإن الأصل عدم الضرر. فالمخبر بالعدم مستند للأصل، والمخبر بوجوده مخرج له عن الأصل، بناءً على البينة المثبتة للضرر.
المطلب الثاني

حد السرقة

فرع: تقدير قيمة القطع للسارق.

فرع: تقدير قيمة القطع للسارق(
).

صورة المسألة: إذا سرق إنسان متاعاً، توفرت فيه شروط السرقة ماعدا النصاب، فقوّم قيمة المتاع أهل العدل والنظر، فاختلفوا، فقال عدلان بصيران منهم: إن قيمة المتاع بلغت نصاب القطع، ونفى الباقون ذلك بأنهالم تبلغ قيمته نصاب القطع.
حكمها: يقدم القول بأن قيمة المتاع بلغت نصاب القطع؛ فيقام على السارق حد السرقة، ولايلتفت إلى أن نفي بلوغ النصاب شبهة يوجب درء الحد؛ لأن المثبت مقدم على النافي.

تنبيه: المعمول به عند القضاة هو درء الحدود بالشبهات؛ وعليه يكون حكم هذه المسألة هو درء حد السرقة عن السارق. 

وجه ارتباطها بالقاعدة: أن المقومين لقيمة المتاع المسروق، وهما عدلان بصيران، أثبتا بلوغ القيمة نصاب السرقة، فيقدم قولهما على نفي النافين؛ لأن المثبت مقدم على النافي.

المطلب الثالث

حد الزنا

وفيه فرعان:

الفرع الأول: انتفاء شبهة الزنا في إثبات الزنا.
الفرع الثاني: إضافة عقوبة الجلد إلى عقوبة الرجم للزاني المحصن.

الفرع الأول: انتفاء شبهة الزنا في إثبات الحد(
).

صورة المسألة: إذا قالت المرأة: نكحتني منذ ستة أشهر، وادعى الزوج: أنه نكحها لأقل من ستة أشهر، وللمرأة ولد.
حكمها: القول قول المرأة؛ لأنه إذا تعارض ظاهران في ثبوت نسب؛ قدم المثبت له؛ لأن المثبت مقدم على النافي.جاء في كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق(
) في الفقه الحنفي:

« فإن ولدت، ثم اختلفا، فقالت: نكحتني منذ ستة أشهر، وادعى الأقل، فالقول لها، وهو ابنه؛ لأن الظاهر شاهد لها؛ فإنها تلد ظاهراً من نكاح، لا من سفاح، ولا من زوج تزوجت بهذا الزوج في عدته، وهو مقدم على الظاهر الذي يشهد له، وهو إضافة الحادث وهو النكاح إلى أقرب الأوقات؛ لأنه إذا تعارض ظاهران في ثبوت نسب، قدم المثبت له؛ لوجوب الاحتياط فيه حتى إنه يثبت بالإيماء مع القدرة على النطق بخلاف سائر التصرفات، مع أن ظاهرها متأيد بظاهره وهو عدم مباشرته النكاح الفاسد إن كان الولد من زوج أو حبل من الزنا-على الخلاف فيه-، ولم يذكر المصنف حرمتها عليه بهذا النفي؛ لأنه لا يلزم من تزوجها حاملاً إثبات النسب فيكون إقراراً بالفساد، كما إذا تزوجها بلا شهود لجوازه وهي حامل من زنا فإنه صحيح على الصحيح؛ ولأن الشرع كذبه حيث أثبت النسب، والشرع إذا كذب الإقرار يبطل...».

وجه ارتباطها بالقاعدة: أنه هنا ظاهران تعارضا، الأول: الظاهر الذي يشهد بأن المرأة كان نكاحها صحيح، والآخر: الظاهر الذي يشهد بإضافة الحادث إلى أقرب الأوقات، وهذه المسألة في دعوى ثبوت النسب، فيقدم الظاهر المثبت للنسب على الظاهر النافي له، وهو هنا يقدم قول المرأة؛ لأن الظاهر معها يشهد بثبوت النسب، فتنتفي عنها شبهة الزنا.

الفرع الثاني: إضافة عقوبة الجلد إلى عقوبة الرجم للزاني المحصن.

صورة المسألة: إذا زنا المحصن، فإن عقوبته الرجم حتى الموت، لكن هل يضاف إلى الرجم الجلد، وذلك بأن يجلد قبل الرجم؟

حكمها: أصل المسألة: حكم تعارض الحكم النافي للحد مع الحكم الموجب له.

فمن ذهب إلى أنه يقدم الخبر النافي للحد على الخبر الموجب له حكم بالاقتصار على حد الرجم للزاني المحصن فقط، ومن ذهب إلى أنه يقدم الخبر الموجب للحد على النافي له حكم بإضافة حد الجلد إلى حد الرجم للزاني للمحصن، ويكون الجلد قبل الرجم(
).

وتفصيلها كما يأتي:

القول الأول: يقام على الزاني المحصن حد الرجم حتى الموت فقط، ولا يقام عليه حد الجلد، وهو قول الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية(
) وأحمد في رواية عنه(
).   

أدلة القول الأول:

الأحاديث التي ورد فيها ذكر حد الرجم دون حد الجلد، حيث اعتبروها نافية للجلد، ومن هذه الأحاديث:

1- ما ثبـت عن النبـي-صلـى الله عليـه وسلـم- أنه رجـم يهودييـن زنيـا (
).

2- ما ثبـت عن النبـي-صلـى الله عليـه وسلـم- أنه رجـم مـاعــزاً(
)،

ولم يجلده(
).

3- ماثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم أنه رجم الغامدية(
) ولم يجلدها(
).

وجه الدلالة من الحديثين: بأنه لو جلد النبي-صلى الله عليه وسلم- الزاني لنقل كما نقل رجمه، فدل ترك ذكر الجلد على عدم وقوعه. 

القول الثاني: يقام على الزاني المحصن حدان، حد الجلد، ثم حد الرجم حتى الموت، وهي رواية عن الإمام أحمد-رحمه الله-(
).

أدلة القول الثاني:

منها:

1-ماثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- من حديث عبادة بن الصامت-رضي الله عنه(
)-: أنه قال:خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم(
).

ونوقش بمايأتي:

1-قال الأثرم(
):سمعت عبدالله(
) يقول في حديث عبادة: إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده، رجمه رسول الله-صلى الله عليه وسلم-(
).

2- أن هذا آخر الأمرين من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فيجب تقديمه(
).

2- أن هذا قضاء علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-، فقد جلد شراحة، ثم رجمها، وقال: جلدتها بكتاب الله، ثم رجمتها بسنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم-(
).

ويناقش:

بأنه اجتهاد من صحابي مخالف لما استقر عليه آخر الأمرين من رسول الله- صلى الله عليه وسلم-.

 وهناك مناقشات أخرى، منها:

1- أنه حد فيه قتل، فلم يجتمع معه جلد، كالردة(
).

2- ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل، سقط ماسواه، فالحد الواحد أولى(
).

الترجيح:

يقتصر في إقامة حد الزنا على الزاني المحصن  على حد الرجم حتى الموت، ولايقام عليه حد الجلد، بناء على ما استقر عليه آخر الأمرين من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-.

فائدة: جاء في كتاب (إعانة الطالبين) (
) «أما لو زنى قبله، ثم زنى بعده فإنه يجب جلده، ثم رجمه على الأصح من وجهين في الروضة، وهو المعتمد؛ لأنهما عقوبتان مختلفتان، فلا يتداخلان، لكن يسقط التغريب بالرجم».

وجه ارتباطها بالقاعدة: أن القائلين بإضافة حد الجلد مع الرجم للزاني المحصن رجحوا الخبر المتضمن إثبات حد الجلد مع الرجم.

وأن القائلين بالاقتصار على حد الرجم فقط رجحوا الخبر المتضمن حد الرجم دون حد الجلد.
المبحث الثاني

تطبيقات القاعدة في القضاء الإسلامي
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الدعاوى، والبينات.
المطلب الثاني: الشهادات.
المطلب الأول

الدعاوى، والبينات

وفيه ثمانية فروع:

الفرع الأول: قضاء النبي-صلى الله عليه وسلم- بتقديم قول المرضعة على قول عقبة.
الفرع الثاني: الحكم ببينة الجرح دون بينة التعديل.
الفرع الثالث: الحكم بتقديم لعان الرجل على لعان المرأة.
الفرع الرابع: الحكم بتقديم بينة الكفيل بالبراءة من الكفالة على طالبه النافي.

الفرع الخامس: الحكم بتقديم بينة إجارة وقف بأجرة المثل على بينة الأجرة بما دون المثل.

الفرع السادس: الحكم بدفع دعوى المدعي الأصلية بإثبات المدعى عليه.

الفرع السابع: الحكم بتقديم الزيادة في البينة على نفيها.
الفرع الثامن: الحكم بتقديم الإثبات الفني للتزوير على منكره.
الفرع الأول: قضاء النبي-صلى الله عليه وسلم- بتقديم قول المرضعة على قول عقبة.

صورة المسألة: ماجاء في حديث عقبة بن الحارث(
)-رضي الله عنه- قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب(
)، فدخلت علينا امرأة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعاً، فأتيت النبي- صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فأعرض عني، فقلت: يا رسول الله، إنها لكاذبة، قال: (وما يدريك، وقد قالت ما قالت، دعها عنك(
)).
حكمها: هذه مسألة «حكم قبول شهادة المرضعة في الرضاع».
القول الأول: تقبل، وهو قول المالكية(
)، وقول عند الشافعية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
).

الأدلة:

1-حديث عقبة السابق.

2-لأن الرضاع لايعلم إلا من قبلها، فيترتب على ردها عدم ثبوت الرضاع(
).

3-الأصل أن الرضاع غالباً يكون خفياً، وليس هناك شهود، والغالب أنه شئ يختص بالنساء(
).

القول الثاني: لاتقبل، وهو قول الحنفية(
)، والشافعية(
).

الأدلة:

لأن سبب نزول هذه الحرمة مما يطلع عليه الرجال ، فلا يثبت إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين كالحرمة بالطلاق ، وحديث عقبة بن الحارث -رحمه الله تعالى- دليلنا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه في المرة الأولى، والثانية، فلو كانت الحرمة ثابتة لما فعل ذلك ، ثم لما رأى منه طمأنينة القلب إلى قولها حيث كرر السؤال أمره أن يفارقها احتياطاً ، والدليل عليه: أن تلك الشهادة كانت عن ضغن،... وبالإجماع بمثل هذه الشهادة لا تثبت الحرمة فعرفنا أن ذلك كان احتياطاً على وجه التنـزه، وإليه أشار -صلى الله عليه وسلم- في قوله :( كيف وقد قيل)، وعندنا إذا وقع في قلبه أنها صادقة فالأحوط أن يتنـزه عنها، ويأخذ بالثقة ، سواء أخبرت بذلك قبل عقد النكاح، أو بعد عقد النكاح ، وسواء شهد به رجل، أو امرأة ، فأما القاضي فلا يفرق بينهما ما لم يشهد به رجلان، أو رجل وامرأتان ؛ لأن خبر الواحد إذا كان ثقة حجة في أمور الدين ، وليس بحجة في الحكم. والقاضي لا يفرق بينهما إلا بالحجة الحكمية ، فأما إذا قامت عنده حجة دينية يفتي له بأن يأخذ بالاحتياط ؛ لأنه إن ترك نكاح امرأة تحل له خير من أن يتزوج امرأة لا تحل له(
).
وجه ارتباطها بالقاعدة:
أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قدم قول المثبت للرضاع على نافيه؛ لأن ذلك مما يطلع عليه المرضعة، وقد خفي على النافي.

الفرع الثاني: الحكم ببينة الجرح دون بينة التعديل.

صورة المسألة: إذا كان للمدعي شاهدان عدلان على دعواه، وقد جرت تزكيتهما من قبل مزكيين، فطعن المدعى عليه في هذين الشاهدين، وأقام البينة على هذا الطعن، وكان هذا الطعن مؤثراً في الشهادة. 
حكمها: ، فإنه إذا تعارض الجرح والتعديل في الشاهد قدم الجرح على التعديل؛ لأن المعدل يعتمد على الظاهر، والجارح يعتمد على الواقع، وعنده زيادة علم ليست عند المعدل، وماهو كذلك فإنه مقدم على خلافه(
). 

وقيل:إن القول بأن الجرح مقدم على التعديل، ليس مسلماً مطلقاً، بل فيه تفصيل، فمن جملته: أن الجارح إذا لم يذكر السبب، والمعدل بيّن ذلك، فإنه يقدم التعديل، وأن المزكي قد يكون أعرف بحال الموصوف، وقد يكون أبصر بأمور الجرح والتعديل، فحينئذ يقدم التعديل، وقد يكون الجرح بعدم قبول شهادته والتعديل بصراحة القبول، أو نحو ذلك مما صرح فيه الأصوليون بتقديم التعديل على الجرح(
).

وجه ارتباطها بالقاعدة: إنه إذا تعارض الجرح والتعديل في الشاهد قدم الجرح على التعديل؛ لأن المعدل يعتمد على الظاهر، والجارح يعتمد على الواقع، وعنده زيادة علم ليست عند المعدل، وما هو كذلك فإنه مقدم على خلافه. 

الفرع الثالث: الحكم بتقديم لعان الرجل على لعان المرأة.

صورة المسألة: إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ولم يكن له أربعة شهود على ذلك، وأنكرت الزوجة ذلك عن نفسها، تلاعنا في مجلس القضاء، لكن أيهما يبدأ باللعان، الزوج أم الزوجة؟ 

حكمها: يقدم لعان الرجل على  لعان المرأة، وهو شرط عند المالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) في صحة اللعان.

1- لأن هذا مماورد به القرآن(
) والسنة(
).

 2-ولأن بينة الرجل لإثبات زنا المرأة ونفي الولد عنه، ولعان المرأة للإنكار(
).  

3-ولأن لعان المرأة لدرء العذاب عنها، ولايتم ذلك إلا بلعان الرجل(
).

إذ لو قدم لعان المرأة على لعان الرجل لم يعتد به؛ لأن لعانها إسقاط للحد، والحد لا يجب إلا بلعان الزوج، فلم يصح لعانها قبله(
). 

وعند الحنفية(
): إن قدم لعان المرأة على لعان الرجل أخطأ السنة، والفرقة جائزة، وينتفي الولد عنه؛ لأن الله-تعالى- عطف لعانها على لعانه بالواو، وهي لاتقتضي ترتيباً؛ ولأن اللعان قد وجد منهما جميعاً، فأشبه ما لو رتبت.
وجه ارتباطها بالقاعدة: أن لعان الرجل يتضمن إثبات زنا المرأة ونفي الولد عنه، ولعان المرأة يتضمن إنكارها للزنا، فيقدم عند التلاعن لعان الرجل على لعان المرأة؛ من باب تقديم المثبت على النافي.

الفرع الرابع: الحكم بتقديم بينة الكفيل بالبراءة من الكفالة على طالبه النافي(
).

صورة المسألة:إذا أقام الكفيل البينة على الموافاة في المسجد-مثلاً- ولم يقم الطالب للمال بينة. 

حكمها: برئ الكفيل من المال.

وجه ارتباطها بالقاعدة: أن الحكم ببراءة الكفيل من الكفالة على المال مبني على إثبات الكفيل على الوفاء بالتسليم، وهو إقامته البينة على ذلك، بينما الطالب للمال لم يكن لدية بينة على عدم وفاء الكفيل له بتسليمه له المال؛ لأن المثبت مقدم على النافي.

الفرع الخامس: الحكم بتقديم بينة إجارة وقف بأجرة المثل على بينة الأجرة بما دون المثل(
).

صورة المسألة: إذا حكم حاكم بصحة إجارة وقف وأن الأجرة أجرة المثل بعد أن أقيمت البينة بذلك ثم أقيمت بينة بأنها دون أجر المثل، فهل يعمل ببينة بطلانها أم لا ؟

حكمها: بينة الإثبات مقدمة، وهي التي شهدت بأن الأجرة أجرة المثل، وقد اتصل بها القضاء، فلا تنقض .
وجه ارتباطها بالقاعدة: أنه حكم بتقديم بينة أجرة المثل للوقف على بينة مادون أجرة المثل له؛ بناء على أن بينة أجرة المثل مثبتة للزيادة في الأجرة التي نفتها بينة أجرة مادون المثل؛ لأن المثبت مقدم على النافي. 

الفرع السادس: الحكم بدفع دعوى المدعي الأصلية  بإثبات المدعى عليه(
).

صورة المسألة: أن يدفع المدعى عليه الخصومة عن نفسه بقوله للقاضي: إنك قد حكمت لي بهذا الحق المدعى به على المدعي من قبل.

تنبيه: للمسألة صور أخرى(
).

حكمها: إذا ذكر القاضي حكمه، فإنه يمضيه، ويصرف الخصومة عن المدعى عليه، وإن لم يذكره، فإنه يطلب البينة على دفع المدعى عليه، فإذا قامت البينة على صحة الدفع، قبل وأمضى القاضي قضاءه الأول، ودفع الخصومة عن المدعى عليه(
).

 ومثل هذا الدفع الآن، يمكن إثباته بسهولة ويسر، عن طريق الوثائق المحررة من القضاة، والسجلات التي تدون فيها القضايا والأحكام(
).

وجه ارتباطها بالقاعدة: أنه حكم بدفع الخصومة عن المدعى عليه؛ بناء على إثباته للدفع لدعوى المدعي؛ لأنه في حقيقة الأمر ينكر المدعي دفع المدعى عليه أن دعواه قد حكم للمدعى عليه بها، والمدعى عليه أثبت دفعه ببينة، فحكم له بها؛ لأن المثبت مقدم على النافي. 

الفرع السابع: الحكم بتقديم الزيادة في البينة على نفيها(
). 
صورة المسألة: إذا أقام المدعي بينة على دعواه، ولم تكن صالحة للحكم بها، فطلب القاضي من المدعي زيادة في البينة، فأحضرها، وكانت مؤثرة في الحكم، فأنكر المدعى عليه هذه الزيادة.

حكمها: تقدم البينة الزائدة على النافي لها؛ لأن هذه الزيادة في البينة حلت محل البينة ابتداء، فقدمت على النافي لها.
وجه ارتباطها بالقاعدة:  أن هذه الزيادة في الإثبات تأخذ حكم الإثبات من دون زيادة، فتقدم على النافي لها؛ لأن المثبت مقدم على النافي.
الفرع الثامن: الحكم بتقديم الإثبات الفني للتزوير على منكره(
).
صورة المسألة: إذا كان هناك تزوير غامض، ويتطلب تحقيقه الاستعانة برأي أهل الفن، فللقاضي الاستعانة بأهل الخبرة، فإذا أثبت أهل الخبرة صحة التزوبر، وأنكر المتهم بالتزوير، فما الحكم؟

حكمها: يثبت التزوير بكافة طرق الإثبات، ومنها: الإثبات الفني للتزوير، وبناء عليه، فإنه في حال إنكار المتهم بالتزوير لهذا الإثبات الفني له، دون بينة، فعلى القاضي الحكم بتقديم الإثبات الفني للتزوير على منكره.

وجه ارتباطها بالقاعدة: تعارض إثبات ونفي، فيقدم الإثبات؛ لأن المثبت مقدم على النافي.

المطلب الثاني

الشهادات

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الحكم بتقديم شهادة وجود الداء على الشهادة بعدمه.
الفرع الثاني: الحكم بتقديم الشهادة على المحرم على الشهادة على الحلال.
الفرع الأول: الحكم بتقديم شهادة وجود الداء على الشهادة بعدمه.

صورة المسألة: فإن اختلف الشاهدان بأن قال أحدهما بوجود الداء، والآخر بعدمه.

 حكمها: قدِّم قول مثبت؛لأنه يشهد بزيادة، لم يدركها الثاني(
) .
وجه ارتباطها بالقاعدة: أن الأصل عدم الداء،وهو ما اعتمد عليه الشاهد النافي لوجود الداء، فشهد الآخر بوجود الداء، فيقدم قوله؛ لزيادته على الأصل.

الفرع الثاني: الحكم بتقديم الشهادة على المحرم على الشهادة على الحلال(
). 

صورة المسألة: إذا شهد شاهد  على إنسان بأنه يشرب خمراً، وشهد آخر أنه يشرب ماء. 
حكمها: تقدم الشهادة على المحرم؛ لأنه مثبت لأمر جديد خالف الأصل-أي  أصل الحل-، لكن قضاء تقدم الشهادة على الحل؛ لقاعدة «درء الحدود بالشبهات»، وهي قاعدة أقوى من قاعدة «المثبت مقدم على النافي».
وجه ارتباطها بالقاعدة:

هو كون الشهادة على الحلال موافقة للأصل وهو الحل، والشهادة على المحرم مثبتة أمراً جديداً مخالفاً للأصل، فتقدم الشهادة على المحرم؛ لأنها مثبتة. 

التطبيقات القضائية الميدانية للقاعدة

التطبيقات القضائية الميدانية للقاعدة:

(وأخذت من مدونة الأحكام القضائية المأخوذة من سجلات الضبوط في المحاكم الشرعية)(
).
القضية الأولى: دعوى المدعي تجاه المدعى عليه بالمطالبة بمبالغ مالية بدعوى أنه استلمها من عملاء المحل، وأن المدعى عليه يعمل لديه، فأنكر المدعى عليه ذلك؛ بدعوى أنه هو المالك الحقيقي للمحل مع أنه سجل باسم المدعي، ثم طلب من المدعى عليه البينة على أنه المالك الحقيقي للمحل، فأقام البينة على ذلك، ودفع المدعي بدفوع غير مؤثرة.

الحكم:

 سقوط دعوى المدعي تجاه المدعى عليه بالمطالبة بمبالغ مالية؛ لكون المدعى عليه هو المالك الحقيقي للمحل.

تسبيب الحكم:

1- يمين المدعى عليه.

2- عدد من القرائن المرجحة لجانب المدعى عليه، ومنها:

أ-قيام المدعي بالتوقيع على العقود، والسندات مع عدم وجود أي توقيع للمدعى عليه.

ب- عدم استلام المدعى عليه لأي راتب من المدعي.

ت- عجز المدعي عن إثبات ذلك.

ث- إعطاء المدعى عليه بطاقة صراف.

جـ-تفويض المدعى عليه بالسحب والتحويل.

حـ-كون المدعى عليه يدفع إيجار المحل.

وهذه الأمور تخالف العرف الجاري فيما يتعلق بصلاحية العامل الأجير.

خـ- ويؤيدها ماقرره المدعي من عدم استلامه لإيرادات المحل لمدة عشر سنوات، وليس من العادة أن يسكت المالك عن المطالبة بالدخل طوال هذه السنوات(
).

وجه ارتباطها بالقاعدة:

أن تكليف القاضي المدعى عليه بالبينة على أنه المالك الحقيقي للمحل(موضع النزاع)؛ لأنه صار مدعياً، وصار المدعي مدعى عليه، وكان المدعي ينكر دعوى المدعى عليه بأنه المالك الحقيقي للمحل دون مستند يصلح للتعويل عليه في الحكم، فأقام المدعى عليه البينة على دعواه، فحكم له بها، وأسقطت دعوى المدعي؛ لأن المثبت مقدم على النافي.
القضية الثانية: دعوى المدعي تجاه المدعى عليه بإخلاء المحل من البضاعة وتسليمه للمدعي نتيجة عقد البيع من المدعى عليه للمدعي، فأنكر المدعى عليه عقد بيعه المحل على المدعي، فأقام المدعي بينة على دعواه، فأنكر ذلك.

الحكم: 

إلزام المدعى عليه بإخلاء المحل-موضع الدعوى- وتسليمه للمدعي(
).

وجه ارتباطها بالقاعدة: 

أن حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتخلية المحل من بضاعته، وتسليمه للمدعي، كان مبنياً على بينة المدعي على صحة دعواه، وأما المدعى عليه فأنكر ذلك؛ وذلك لأن المثبت مقدم على النافي.

القضية الثالثة: دعوى المدعي تجاه المدعى عليه بتسليم العين المؤجرة عليه لانتهاء مدة الإجارة المدونة في العقد، فأنكر المدعى عليه دعوى المدعي، فأقام المدعي بينة على دعواه، فأنكر المدعى عليه ذلك.

الحكم:

إلزام المدعى عليه بتسليم العين المؤجرة في العقد.

مستند الحكم:

 عقد الإجارة عقد لازم ينفسخ بانتهاء المدة(
). 

وجه ارتباطها بالقاعدة:

أن حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم العين المؤجرة كان مبنياً على تقديم إثبات المدعي

على صحة دعواه، بينما النافي كان نفيه مستنداً إلى غير دليل، لأن المثبت مقدم على النافي.

القضية الرابعة: دعوى المدعي تجاه المدعى عليه بإقامة حد القذف على المدعى عليه لقاء رسائل الجوال الخاص به، والمتضمنة الإساءة إلى المدعي برميه بفعل اللواط، وغيرها من الألفاظ القبيحة، فأنكر المدعى عليه ذلك، فأقام المدعي البينة على دعواه، فأنكر المدعى عليه ذلك.

الحكم:

1-درء حد القذف عن المدعى عليه؛ لشبهة إمكانية إرسال الرسائل من غير المدعى عليه، ولو كان من الهاتف الجوال الخاص به.

2-تعزير المدعى عليه بالجلد سبعين جلدة؛ استناداً لعدد من البينات من الشهود، والقرائن الموضحة في حيثيات الحكم(
).

وجه ارتباطها بالقاعدة:

الحكم بتعزير المدعى عليه؛ لقيام الإثبات الصحيح من المدعي على صحة دعواه، أما المدعى عليه فأنكر من دون دليل؛ لأن المثبت مقدم على النافي، ولكن لكون الإثبات لم يصل إلى درجة القوة؛ لكونه قرائن، أسقط حد القذف عن المدعى عليه. 

القضية الخامسة: دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه بترويج حبوب الكبتاجون المحظورة، فأنكرالمدعى عليه ذلك، فأقام المدعي العام البينة على دعواه، وهي شهود رجال الحسبة.

الحكم:

 1-العدول عن قتل المدعى عليه لترويجه المخدرات للمرة الثانية؛ لكون المفعول السلبي لحبوب الكبتاجون أقل خطراً من مفعول غيرها من المخدرات، ولأن قتل مروج المخدرات جائز غير واجب.

2-سجن المدعى عليه مدة خمسة عشر عاماً؛ لترويجه للمخدرات للمرة الثانية ابتداءً من

تاريخ دخوله السجن وجلده ألفاً وخمسمئة جلدة مفرقة على فترات؛ استناداً لشهادة رجلي 

الحسبة من إقراره ببيع الكبتاجون، ومن مشاهدة أحدهما له وهو يقوم ببيعها للمخبر(
).

وجه ارتباطها بالقاعدة:

أن الحكم كان مبنياً على تقديم إثبات المدعي العام، بينما المدعى عليه نفى صحة ذلك من دون دليل، لأن المثبت مقدم على النافي.

الخاتمة

الخاتمة

أهم النتائج:

التوصيات:



الخاتمة

     إن البحث في القواعد الفقهية بحث في أشرف، وأعظم درب من دروب الفقه الإسلامي، وأن هذا البحث، وغيره من الأعمال العلمية التي تدرس مختلف المصادر الفقهية، وخاصة مصنفات الخلاف الفقهي، أو الفقه المقارن، من شأنها أن تشكل خطوة أولى من أجل بحث فقهي يستوعب الواقع، ويقدم الحلول الشرعية المخلِّصة، والمنقذة لهذه الأمة مما تتخبط فيه من متاهات، ومنزلقات، وإن البحث في قواعد الفقه لهو عمل ضخم، يحتاج-بدون ريب- إلى جهود متكاثفة تقابل مستواه، وقيمته، تقدره، وتقدر المقصود منه، والحاجة إليه؛ فتنطلق بجد، ونشاط، وكدّ، واجتهاد، فتبدأ بالاستنباط، والاستخراج، ثم التصنيف، والترتيب، ثم الدراسة المتعمقة التي تربط الأصل بالفرع، والقواعد بأمهاتها، وأخواتها، وما يتولد عنها؛ فتنمو الحركة الحركة الفقهية، وتزدهر، وتتقعد المسائل الفقهية، وتُضبط.

   ويمكن تلخيص فوائد التقعيد الفقهي اليوم في النقاط الآتية:

1- توفير الوقت للباحثين، والمفتين، والقضاة، فإن الاطلاع على الأحكام الجزئية من خلال القواعد الفقهية مختصر للطريق، ومعين على الفهم العميق؛ فتحصل السرعة على الاطلاع، والسرعة في البحث.

2- سهولة الإحاطة بالأحكام، وحفظها بعد أن صيغت في قواعد موجزة، فلا يحتاج سالك هذا السبيل إلى تتبع الجزئيات المبعثرة في بطون المصادر، ولا إلى استقراء النصوص، كلما أراد معرفة حكم فرع من الفروع.

3- إزالة اللبس عما علق بالأذهان من سلبية الاختلاف الفقهي، فإن معرفة قواعد الأئمة، وأدلتهم، تؤكد أن لا مدخل للهوى، ولاحظَّ للنفس في الفقه الإسلامي، واختلافات العلماء فيه، وأن وقوع الخلاف بينهم من مقتضيات المنهج العلمي الرصين، الذي اعتمدوه؛ فإنهم كانوا يدورون مع الدليل، والبرهان، ويتخيرون أرجح الأقوال بالنظر إلى ما يسندها، ويعضدها من قواعد النقل، والعقل.

4- كسر طوق المذهبية التي سيطرت على الأمة ردحاً من الزمن؛ حتى أضحى التقيد بمذهب معين ضرباً من التحزب، والتفرق المذموم، فإن اعتماد القواعد الفقهية دوران في فلك الأفكار، ولبابها، لا في عالَم الأشكال، ورسومها.

5- تيسير استخلاص نظام إسلامي  يغني البشرية عن القوانين الوضعية السائدة؛ فإن القواعد الفقهية تعين فقهاء العصر على اختيار، وانتقاء أرشد الأقوال، وترجيح أعدل الآراء. 

٭وقد أثمر هذا الجهد المتواضع بعض النتائج العلمية، ألخصها فيما يلي:
1- قاعدة «المثبت مقدم على النافي» إحدى طرق الترجيح بواسطة الحكم عند تعارض منقولين.

2- المراد بقاعدة «المثبت مقدم على النافي»: هو تعارض حكمين، أو خبرين، أحدهما مثبت حكماً جديداً، والآخر نافٍ، فيرجح المثبت على النافي.

3- مسألة "تقديم المثبت على النافي" مستثناة من مسألة "الترجيح بين الخبر الموافق للنفي الأصلي والناقل عنه"، عند بعض علماء أصول الفقه.

4- مجال العمل بقاعدة «المثبت مقدم على النافي» هو في جميع علوم الشريعة الإسلامية، وهذا دليل نصي على أهميتها.

5- أركان قاعدة «المثبت مقدم على النافي» هي:

الركن الأول: المثبت.

الركن الثاني: مقدم على النافي.

6- شروط قاعدة «المثبت مقدم على النافي» قسمان:

أ- شروط أركان.

ب- شروط إعمال.

7- شروط أركان قاعدة «المثبت مقدم على النافي» ما يأتي:

الشرط الأول: تحقق التعارض بين الإثبات والنفي.

الشرط الثاني: اتحاد الإثبات والنفي في المتعلق.

الشرط الثالث: أن يكون المعتبر في الإثبات والنفي هو المعنى، لا اللفظ.

الشرط الرابع: أن يكون مستند النفي هو العلم بالعدم، لا عدم العلم، ومستند الإثبات هو العلم بزيادة أمر لم يكن ثابتاً من قبل.

8- شروط إعمال قاعدة «المثبت مقدم على النافي» ما يأتي:

الشرط الأول: أن تتوفر في الواقعة المراد تطبيق القاعدة عليها الأركان والشروط التي لابد منها لانطباق القاعدة عليها.

الشرط الثاني: أن تكون الواقعة المراد تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعي الثابت بالنص، أو الإجماع.

الشرط الثالث: أن لا يعارض القاعدة ما هو أقوى منها، أو مثلها، سواء كان دليلاً شرعياً خاصاً، من نص، أو إجماع، أو أصلاً آخر معارضاً للقاعدة، أو ظاهراً راجحاً. 

9- لم ينعقد إجماع بين أهل العلم على قاعدة «المثبت مقدم على النافي».

10-  في مسألة "حكم تقديم المثبت على النافي"حالات لا تدخل في مدلول القاعدة، وهي:

الحال الأولى: إمكان حمل النفي والإثبات على حالين مختلفين.

الحال الثانية: ورود لفظ الإثبات بمعنى الإثبات، وورود لفظ النفي بمعنى الإثبات.

الحال الثالثة: المستند في النفي هو عدم العلم.

11- محل عدم انعقاد الإجماع على القاعدة هو مستند النفي إلى العلم بالعدم.

12- تتلخص أقوال أهل العلم في حكم تقديم المثبت على النافي ما يأتي:أشهرها:

قول أكثر أهل العلم هو أن: المثبت مقدم على النافي.

 والقول الثاني: النافي مقدم على المثبت.

والقول الثالث: تساوي المثبت والنافي.

وهناك أقوال أخرى في المسألة.

13- الصحيح أن المثبت مقدم على النافي.

14- تدخل مسألة "تقديم مثبت الزيادة على نافيها" في قاعدة «المثبت مقدم على النافي».

15- مسألة "ترجيح درء الحد على الموجب له" مستثناة من قاعدة «المثبت مقدم على النافي»، عند بعض علماء أصول الفقه.

16- نبَّه بعض علماء أصول الفقه إلى مسألة مهمة جداً، تتعلق بباب الاعتقاد، وهو "تقديم نفي النقص عن أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم- و-رضي الله عنهم- على إضافته إليهم"؛ لأنه أشبه بفضلهم، ودينهم، وما وصفهم الله-تعالى- به وأثنى عليهم.

17- كثرة فروع قاعدة «المثبت مقدم على النافي» في الفقه.

18- أهمية قاعدة «المثبت مقدم على النافي» في الأحكام القضائية.

التوصيات:

وهذه الرسالة من جانب آخر، فتحت بعض الآفاق العلمية، ألخصها فيما يأتي:

الأفق العلمي الأول: أن تتخلص الدراسة الأصولية من الإطار النظري الكلامي المنطقي الذي طبعها مدة طويلة، فتتعداه إلى استخلاص، واصطفاء نتائج علمية، ينبني عليها العمل، وتحتوي جملة من المسائل، والقضايا، والأحكام العلمية. 

الأفق العلمي الثاني: إن القاعدة الفقهية بما أنها منهج متجدد في دراسة الفقه الإسلامي يتجاوز الطرق التقليدية المستهلكة؛ فإنها بحاجة إلى تجديد مناهج الدراسة فيها؛ حتى تكون النتائج العلمية المحصّلة أعمق، وأنضج، ومن هذه القواعد: «قاعدة المثبت مقدم على النافي».

الأفق العلمي الثالث: يجب على القضاة أن يثروا البحث العلمي بمرئيات وأحكام قضائية في قاعدة «المثبت مقدم على النافي»، إذ إن هذه القاعدة من صميم العمل القضائي، وعلى الجهة المختصة تبنّي هذه الفكرة، وتطويرها. 

وهناك أفق علمية أخرى، ستكتشف-إن شاء الله- مع البحث والواقع.

هذا، ولست أدعي في هذا البحث أني قد وفيت الموضوع حقه، ولا تعمقت في دراسة قاعدة المثبت مقدم على النافي، وتحليلها، وإنما هي محاولة متواضعة أتقدم بها بين يدي العلماء، والباحثين، فما كان فيها من نفع وصواب، فمن الله -سبحانه وتعالى-، وما كان فيها من زلل، أو خطأ، فمن نفسي، والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأستغفر الله، وعذري فيه ما أرجوه من خلوص النية، وأنه مبلغي من العلم، والله من وراء القصد.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الفهارس

الفهارس

أولاً: فهرس الآيات القرآنية.

ثانيـاً: فهرس الأحاديث، والآثار.

ثالثـاً: فهرس الأعلام.

رابعـًا: فهرس المصادر، والمراجع.

خامسًـا: فهرس الموضوعات.

أولاً: فهرس الآيات القرآنية.
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7-إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للعلامة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني، نشر المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية1405هـ-1985م.
8- أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها للدكتور بدران أبو العينين بدران، نشر مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، (بدون طبعة)1985م.
9 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي(المتوفى سنة463هـ). تحقيق: علي بن محمد بن عوض، والشيخ عادل بن أحمد بن عبدالموجود، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى1415هـ-1995م.

10- أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسين علي بن محمد الجزري(المتوفى سنة630هـ)، تحقيق: محمد بن إبراهيم البنا، ومحمود بن عبدالوهاب فائد.

11- الأسماء المبهمة في الأنباء المبهمة للخطيب البغدادي.

12- أسنى المطالب في شرح روض الطالب للإمام أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (المتوفى سنة926هـ)، تحقيق: الدكتور: محمد بن محمد بن تامر، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعةالأولى1422هـ - 2000م.

13- الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي(المتوفى سنة474هـ)، تحقيق: محمد بن علي بن فركوس، نشر دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى1416هـ-1996م.

14- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي(المتوفى سنة970هـ)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبعة(دون عدد)1400هـ-1980م.

15- الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(المتوفى سنة853هـ)، نشر دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى1328هـ.

16- أصول السرخسي للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (المتوفى سنة490هـ)، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى1414هـ-1993م.  

17- أصول الفقه للإمام شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي(المتوفى سنة763هـ)، تحقيق: الدكتور: فهد بن محمد السدحان، نشر مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى1420هـ-1999م.

18- أصول الفقه للدكتور: محمد أبي النور زهير، نشر المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، مصر، طبعة(دون عدد)1416هـ-1996م.

19- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للعلامة أبي بكر بن محمد بن شطا البكري الدمياطي، نشر دار الفكر، بيروت، (دون تأريخ).

20- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي (المتوفى سنة960هـ)تحقيق: عبد اللطيف بن محمد بن موسى السبكي، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان، (دون تأريخ).

21- الأم للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي(المتوفى سنة204هـ)، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان،طبعة(دون عدد) 1393هـ.

22-الإنهاءات الثبوتية بالمحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية للدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، نشر مكتبة أبها الحديثة، أبها، الطبعة الأولى1427هـ.

23- أنوار البروق في أنواع الفروق لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى سنة684هـ).

24- الأنوار في شرح المنار للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي(المتوفى سنة786هـ)، تحقيق: راضي بن ضياف المهوس، ووليد بن علي العمري، رسالة ماجستير، 1420هـ.

25- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لأبي محمد عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري، نشر دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة1979م.

26-إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي، تحقيق: ناصر العلي الناصر الخليفي،  نشر دار السلام، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى1408هـ.

27- إيضاح المحصول من برهان الأصول لأبي عبدالله محمد بن علي التميمي المازري، (المتوفى سنة536هـ)، تحقيق: الأستاذ الدكتور عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى2001م.

28- البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي(المتوفى سنة970هـ)، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية(دون تأريخ).

29- البحر المحيط في أصول الفقه للإمام بدرالدين محمد بن بهادر الزركشي (المتوفى794هـ)، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية1413هـ-1992م.

30- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى587هـ)، تحقيق: محمد بن عدنان بن ياسين، نشر دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التأريخ العربي، الطبعة الثانية1419هـ-1998م.

31- البداية والنهاية للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (المتوفى سنة774هـ)، تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، نشر دار هجر، الطبعة الأولى1420هـ-1999م.

32- بذل النظر في الأصول للإمام محمد بن عبدالحميد الأسمندي (المتوفى سنة552هـ)، تحقيق: الدكتور: محمد بن زكي بن عبد البر، نشر دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى1412هـ-1992م.

33- البرهان في أصول الفقه لأمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني (المتوفى478هـ)، نشر دار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة1418هـ.

34- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (المتوفى911هـ)، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان(بدون تأريخ).

35-  بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ: أحمد بن محمد الصاوي(المتوفى سنة 1241هـ)، تحقيق: محمد بن عبد السلام بن شاهين، نشر دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1995م، بيروت، لبنان،(دون تأريخ).
36- البهجة في شرح التحفة للشيخ أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي، تجقيق: محمد بن عبدالقادر شاهين، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1418هـ - 1998م.

37- بيان المختصر للإمام شمس الدين أبي الثناء محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني (المتوفى سنة749هـ)، تحقيق: الدكتور محمد بن مظهر بن بقا، نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، الطبعة الأولى1406هـ-1986م.
38- بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة للدكتور عبدالكريم بن محمد الأسعد، نشر دار العلوم للطباعة والنشر1403هـ-1983م.

39- التاج والإكليل، وهو شرح المواق على مختصر خليل، للشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، الشهيربالمواق (المتوفى سنة897هـ)، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان، طبعة(دون عدد)1398هـ.
40- تأريخ دمشق لابن عساكر، نشر ملتقى أهل الحديث.

41- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (المتوفى سنة885هـ)، تحقيق: أحمد بن محمد السراح وعبدالرحمن الجبرين وعوض بن محمد القرني، رسالة دكتوراة، نشر مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى1421هـ-2000م.

42- التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاح الحنفية والشافعية للإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد الشهير بابن الهمام (المتوفى سنة861هـ)، مطبوع مع شرحه تيسير التحرير، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

43- التحصيل من المحصول لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي (المتوفى سنة682هـ)، تحقيق: عبدالحميد أبي زنيد نشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى1408هـ.

44- تذكرة الحفاظ لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى(المتوفى سنة748هـ)، دراسة وتحقيق: زكريا بن عميرات، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1419هـ- 1998م.

45- تشنيف المسامع بجمع الجوامع للإمام بدر الدين أبي عبدالله محمد بن بهادر الزركشي (المتوفى سنة794هـ)، تحقيق: الدكتور: سيد بن عبدالعزيز، والدكتور: عبدالله بن ربيع، نشر مؤسسة قرطبة+ المكتبة المكية، الطبعة الأولى1419هـ-1998م.
46- تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك للونشريسي و شرح المنهج المنتخب للمنجور للدكتور: الصادق بن عبدالرحمن الغرباني، نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الطبعة الأولى1423هـ-2002م.

47- تعارض البينات في الفقه الإسلامي للشيخ محمد بن عبدالله بن محمد الشنقيطي، رسالة ماجستير بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الطبعة الأولى1412هـ-1992م.
48- تعارض البينات القضائية في الفقه الإسلامي للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن شرفي، طبعة(دون عدد) 1406هـ-1986م.

49- تعارض الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والترجيح بينها للدكتور: محمد وفا، توزيع دار المتنبي، القاهرة، مصر، طبعة(بدون عدد)1412هـ-1992م.

50- تعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منه للدكتور: حمدي بن صبح بن طه، نشر مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، الكويت، طبعة(دون عدد)1425-2004م.
51- التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية لعبداللطيف بن عبدالله بن عزيز البرزنجي، رسالة دكتوراة بكلية الشريعة بجامعة بغداد بالعراق، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبعة (دون عدد)1417هـ-1996م.

52- التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي للدكتور: محمد الحفناوي، رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بمصر، نشر دار الوفاء، المنصورة، مصر، الطبعة الرابعة1428هـ-2007م..

53- التعارض والترجيح في النصوص الشرعية وأثرهما في اختلاف الفقهاء للشيخ أبي بكر بن عبدالله دكوري، رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، 1400هـ-1980م.

54- التعريفات للإمام أبي الحسين علي بن محمد بن علي الجرحاني الحسيني الحنفي المعروف بالسيد الشريف (المتوفى سنة816هـ)، نشر دار النفائس، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية1428هـ-2007م.

55- تقريب التهذيب للإمام  الحافظ شهاب الدن أحمد بن علي  بن حجر العسقلاني (المتوفى سنة852هـ)، قدم له وقابله محمد عوامة، نشر دار الرشيد، سوريا، الطبعة الثالثة

1411هـ -1991م.

56- تقرير الشربيني على حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع للإمام عبدالرحمن بن محمد الشربيني (المتوفى سنة1326هـ)، طبع بمطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية1356هـ-1937م.

57- التمهيد في أصول الفقه للإمام أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي(المتوفى سنة510هـ)، تحقيق: الدكتور: مفيد بن محمد أبي عمشة، نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة، الطبعة الأولى1406هـ-1985م. 

58- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام جمال الدين أبي محمد عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي (المتوفى سنة772هـ)، تحقيق: محمد بن حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة1404هـ-1984م.

59- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى سنة463هـ)،تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى ومحمد بن عبد الكبير البكري، نشر مؤسسة القرطبة، (دون تأريخ).

60- تهذيب الأسماء واللغات للعلامة أبى زكريا محيي الدين بن شرف النووي(المتوفى سنة 676 هـ)، تحقيق: مصطفى بن عبد القادر بن عطا

61- التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي(المتوفى سنة939هـ)، تحقيق: ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز الميمان، رسالة دكتوراة بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، نشر المكتبة المكية، (دون تأريخ).

62- تهذيب التهذيب للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (المتوفى سنة852هـ)، نشر دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى1412هـ.

63-تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الجنفية والشافعية للشيخ محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه(المتوفى سنة972هـ)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان(دون تأريخ).

64- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي(المتوفى سنة1376هـ)، تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، نشر مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، الطبعة الثالثة1426هـ-2005م.

65- الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى سنة671هـ)، تحقيق: هشام سمير البخاري، نشر: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، طبعة(دون عدد)1423هـ-2003م.

66- جمع الجوامع للسيوطي، نشر ملتقى أهل الحديث..

67- جواهر الإكليل شرح مختصر خليل للشيخ صالح بن عبدالسميع الآبي الأزهري، المكتبة الثقافية، بيروت (بدون تأريخ).

68- حاشية البناني على شرح جلال الدين المحلي لجمع الجوامع للإمام محمد بن الحسن البناني المالكي، نشر مطبعة البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الثانية1356هـ-1937م.

69- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للإمام شمس الدين محمد بن عرفة (المتوفى سنة1230هـ)، نشر دار إحياء التراث العربي، ومطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه.

70- حاشية الصاوي على الشرح الصغير للشيخ: أحمد بن محمد الصاوي (المتوفى سنة1241هـ)

71- حاشية الصباني على الأشموني لألفية بن مالك لمحمد بن علي الصبان، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان(دون تأريخ). 

72- حاشية ابن الملك على المنار للإمام عز الدين بن الملك(المتوفى سنة885هـ)، نشر دار العثمانية، طبعة(دون عدد)1315هـ.

73- الحاوي في فقه الشافعي للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى سنة450هـ)، نشردار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعةالأولى1414هـ - 1994م.

74- حجة الله البالغة للإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي (المتوفى سنة1176هـ)، تحقيق: سيد سابق، نشر دار الكتب الحديثة، القاهرة+ مكتبة المثنى، بغداد، (بدون تأريخ).

75- الحدود في الأصول للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى سنة474هـ)، تحقيق: نزيه حماد، نشر مؤسسة الزعبي، لبنان1392هـ -1973م.
76- حروف المعاني للإمام أبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي (المتوفى سنة340هـ)، تحقيق: علي بن توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية1406هـ-1986م.

77- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للإمام سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال (المتوفى سنة 507هـ)، تحقيق: الدكتور: ياسين بن أحمد بن إبراهيم بن درادكة،نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان+ دار الأرقم، عَمَّان، الأردن، طبعة(دون عدد)1980م.

78- درر الحكام شرح مجلة الأحكام للشيخ علي بن حيدر، تحقيق تعريب: المحامي فهمي الحسيني، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان(دون تأريخ).

79- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني(المتوفى سنة852هـ)، تحقيق: محمد سيد جاد الحق، نشر دار الكتب الحديثة، الطبعة الثانية1385هـ-1966م.

80- دفع الخصومة في الفقه الإسلامي للدكتور: ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، نشر دار ابن الجوزي، الدمام، السعودية، الطبعة الأولى1428هـ.

81- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب للقاضي إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي(المتوفى سنة795هـ)، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان،(دون تأريخ).

82- الذخيرة للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد بن حجي، نشر دار الغرب، بيروت، لبنان، طبعة (دون عدد)1994م.

83- الذيل على طبقات الحنابلة لأبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي(المتوفى سنة795هـ)، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان(دون تأريخ).

84- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارفي فقه أبي حنيفة، المعروفة ب(حاشية ابن عابدين)  للإمام محمد أمين بن عمر بن عابدين(المتوفى سنة1252هـ)، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان ، طبعة(دون عدد)1421هـ - 2000م. 

85- روضة الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (المتوفى676هـ)، تحقيق: عادل بن أحمد عبدالموجود، وعلي بن محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (بدون تأريخ).

86- الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي، خرّج أحاديثه: عبدالقدوس بن محمد بن نذير، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة1426هـ-2005م.

87- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه للإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (المتوفى سنة620هـ)، تحقيق: الدكتور: عبدالكريم بن علي النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الخامسة1417هـ-1997م.

88- زبدة الوصول إلى عمدة الأصول للشيخ يوسف بن حسين الكرماتسي، تحقيق: عبدالرحمن بن حجقه لي، الطبعة الأولى1428هـ-2008م.

89- سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ محمد بن بخيت المطيعي، مطبوع مع نهاية السول في شرح منهاج الوصول للإمام جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي(المتوفى سنة772هـ)، دار عالم الكتب، (دون تأريخ).

90-سنن أبي داوود للحافظ سليمان بن داوود بن الأشعث(المتوفى سنة275هـ)، بتعليق: الألباني، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان (دون تأريخ).

91- سنن الترمذي المسمى الجامع الصحيح للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة(المتوفى سنة279هـ)، تحقيق: الشيخ أحمد بن محمد شاكر، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان(دون تأريخ).

92- سنن الدار قطني للحافظ علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني(المتوفى سنة385هـ)، تحقيق: السيد عبدالله هاشم يماني المدني، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان،1386هـ-1966م.

93- سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه(المتوفى سنة275هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، نشر دارالفكر، بيروت، لبنان(دون تأريخ).

94- السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 

ومؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني، نشر مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الهند، الطبعةالأولى1344 هـ.

95- سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي(المتوفى سنة747هـ)، نشر مؤسسة الرسالة1414هـ-1994م.

96- شذرات الذهب في أخبار من ذهب للشيخ ابن عماد شهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد العسكري(المتوى سنة1089هـ)، تحقيق:.

97- شرح أخصر المختصرات للشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين، بعناية محمد أمان الجبرتي، الطبعة الأولى1424هـ

98- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي(المتوفى سنة684هـ)، تحقيق: طه بن عبدالرؤوف بن سعد، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الثانية1414هـ-1994م.

99- شرح الزركشي على مختصر الخرقي للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي(المتوفى سنة772هـ)، تحقيق: عبد المنعم بن خليل بن إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبعة(دون عدد)1423هـ - 2002م.

100- شرح سنن أبي داوود للشيخ عبدالمحسن العباد، نشر المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث(دون تأريخ).

101- شرح ابن عقيل على الألفية لعبدالله بن عبدالرحمن العقيلي(المتوفى سنة769هـ)، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، نشر دار التراث، القاهرة، مصر، الطبعة العشرون1400هـ-1980م.

102- شرح فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي(المتوفى سنة681هـ)، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان،(دون تأريخ).

103- شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن محمد الزرقا(المتوفى سنة1357هـ)، نشر دار القلم، دمشق، سوريا، الطبعة السابعة1428هـ-2007م.

104- الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي(المتوفى سنة682هـ)، مطبوع مع المقنع لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي(المتوفى سنة620هـ) والإنصاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي(المتوفى سنة885هـ)، تحقيق: الدكتور: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، طبعة(دون عدد)1419هـ-1998م.

105- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه للشيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (المتوفى سنة972هـ)، تحقيق: الدكتور: محمد الزحيلي و الدكتور: نزيه حماد، نشر مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى 1418هـ-1997م.

106- شرح المحلي لجمع الجوامع للإمام جلال الدين محمد بن أحمد(المتوفى سنة864هـ)، نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الثانية1356هـ-1937م.

107- شرح مختصر الروضة للإمام سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي(المتوفى سنة716هـ)، تحقيق: الدكتور: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى1410هـ-1990م.

108- شرح الخرشي على مختصر خليل للشيخ أبي عبدالله محمد الخرشي ، نشر دار الفكر،بيروت، لبنان،(دون تأريخ).

109- شرح المغني في أصول الفقه للإمام جلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي(المتوفى سنة691هـ)، تحقيق: الدكتور: محمد بن مظهر بقا، نشر المكتبة المكية، الطبعة الأولى1426هـ-2005م.

110- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي(المتوفى سنة1051)، نشر دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، طبعة(دون عدد)1996م.

111- شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للإمام أحمد بن علي المنجور(المتوفى سنة995هـ)، تحقيق: محمد الشيخ بن محمد الأمين، نشر دار عبدالله الشنقيطي، الطبعة الأولى 1423هـ-2003م.

112- شرح النووي لصحيح مسلم للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (المتوفى سنة676هـ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية1389هـ-1978م.

113- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم للقاضي نشوان بن سعيد الحميري المتوفى سنة573هـ)، تحقيق: حسين بن عبدالله العمري، ومظهر بن علي الأدياني، ويوسف بن محمد بن عبدالله، نشر دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان+ دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى1420هـ-1999م.

114- صحيح البخاري للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى256هـ)، تحقيق: الدكتور: مصطفى ديب البغا، نشر دار ابن كثير+ اليمامة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة1407هـ-1987م.

115- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي (المتوفى سنة354هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية1414هـ-1993م.

116- صحيح مسلم للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (المتوفى سنة261هـ)، دار الجيل، بيروت+ دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان.

117- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة للشيخ عبدالرحمن بن حسن حنبكة الميداني، نشر دار القلم، دمشق، سوريا+ بيروت، لبنان. الطبعة الثانية1401هـ-1981م.

118- الطبقات الكبرى لأبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري، نشر دار صادر، بيروت، لبنان،(دون تأريخ).

119- طبقات الشافعية للإمام جمال الدين أبي محمد عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي (المتوفى سنة772هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى1407هـ-1987م.

120- طبقات الفقهاء الشافعية للإمام تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن ابن الصلاح الشهرزوري (المتوفى سنة643هـ)، تحقيق: محيي الدين علي بن نجيب، نشر دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى1992م. 

121- العبر في خبر من غبر لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: أبي هاجر محمد بن السعيد بن بسيوني زغلول، نشردار الكتب العلمية، بيروت، لبنان(دون تأريخ).

122- العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين البغدادي الحنبلي (المتوفى سنة458هـ)، تحقيق: الدكتور: أحمد بن علي سير المباركي، الطبعة الثانية1410هـ.

123- العناية شرح الهداية للشيخ أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي (المتوفى سنة 786هـ).

124- الفائق في أصول الفقه للإمام صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الأرموي الشافعي (المتوفى سنة715هـ)، تحقيق: الدكتور: علي بن عبدالعزيز العميريني، رسالة دكتوراة في أصول الفقه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية1405هـ.

125- غاية الوصول شرح لب الأصول للإمام أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (المتوفى سنة926هـ)، نشر مطبعة الحلبي وشركاؤه، مصر، (بدون تأريخ).

126- غراس الأساس للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (المتوفى سنة852هـ)، تحقيق: توفيق بن محمد بن شاهين، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى1411هـ.

127- غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (المتوفى سنة578هـ)، تحقيق: الدكتور: عز الدين علي السيد , ومحمد كمال الدين عز الدين، نشر دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، طبعة(دون عدد)1407هـ.

128- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع للإمام ولي الدين أبي زرعة أحمدبن عبد الرحيم بن الحسين العراقي(المتوفى سنة826هـ)، تحقيق: مكتب قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، نشر  مكتبة الفاروق الحديثة، الطبعة الأولى1420هـ-2000م.

129- الفتاوى الكبرى الفقهية للإمام أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان(دون تأريخ).

130- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، نشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض، السعودية، الطبعة الثانية1428هـ-2007م.

131- الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان، 1411هـ - 1991م.

132- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ(المتوفى سنة1398هـ)، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، نشر مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى1399هـ.

133- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (المتوفى سنة852هـ)، نشر دار الريان، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى1407هـ-1987م.

134- الفصول في الأصول للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص(المتوفى سنة370هـ)، تحقيق:الدكتور: عجيل بن جاسم النشمي، نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة 
الكويت، الطبعة الأولى1405هـ-1985م، الجزء الأول والثاني- الطبعة الأولى 1408هـ -1988م، الطبعة الثانية عام 1414هـ-1994م، الجزء الثالث- الطبعة الثانية 1414هـ-1994م، الجزء الرابع. 
135- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للشيخ عبدالعلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي (المتوفى سنة1225هـ)، ضبطه وصححه: عبدالله بن محمود بن محمد بن عمر، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى1423هـ-2002م.

136- القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (المتوفى سنة817هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، نشر مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة1419هـ-1998هـ.

137- قاعدة المشقة تجلب التيسير للدكتور: يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، نشر مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية1426هـ-2005م.

138- قاعدة اليقين لايزول بالشك للدكتور: يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، نشر مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية1428هـ-2007م.
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(�) انظر مسألة «استصحاب النفي» في كتاب «النفي والإثبات عند الأصوليين» (ص264-265).


(�) انظر «البحر المحيط » (3/5).


(�) انظر المصدر السابق (4/63).


(�) انظر مسألة «أثر النفي والإثبات على العموم والخصوص»  في كتاب «النفي والإثبات عند الأصوليين» (ص319-380)، وماذكر في هذا البحث في هذه المسألة مقتضب من المصدر المذكور. 


(�)  أخرجه مسلم في «صحيحه» (5/128)، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، من حديث ابن عباس.


(�)  انظر «الإحكام» له (2/312-313). 


(�)  سورة النساء (الآية11).


(�)  أخرجه البخاري في «صحيحه» (6/2484)، كتاب الفرائض، باب لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ومسلم في «صحيحه» (5/59)، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، من حديث أسامة بن زيد-رضي الله عنهما.


(�)  سورة الأنعام (الآية145).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه(5/2103)، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم في صحيحه(6/60)، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، من حديث أبي ثعلبة الخشني-رضي الله عنهما-.


(�)  سورة البقرة (الآية228).


(�)  سورة الطلاق (الآية4).


(�)  أخرجه البخاري في «صحيحه» (1/168)، كتاب الصلاة، باب قول النبي-صلى الله عليه وسلم:(جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً) من حديث جابر بن عبدالله-رضي الله عنهما-.


(�)  أخرجه مسلم في «صحيحه» (2/63)، كتاب المساجد، باب...، من حديث حذيفة-رضي الله عنه-. 


(�)  أخرجه ابن ماجه في «سننه» (1/578)، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، من حديث عبدالله بن عمر-رضي الله عنهما-، وصححه الشيخ الألباني-رحمه الله- في «إرواء الغليل» (6/100). 


(�)  أخرجه البخاري في  «صحيحه» (2/527)، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، من حديث أنس بن مالك-رضي الله عنه. 


(�) انظر «روضة الناظر» (2/763).


(�) انظر المصدر السابق، الصفحة نفسها.


(�) انظر مسألة «أثر النفي والإثبات على المطلق والمقيد» في كتاب «النفي والإثبات عند الأصوليين» (ص429-440)، وما هو مذكور في هذا البحث في هذه المسألة مقتضب من المصدر المذكور.


(�) «أصول الفقه» لمحمد أبي النور زهير (2/58).


(�) المصدر السابق، الصفحة نفسها.


(�)«الإحكام في أصول الأحكام»  للآمدي (3/131)، وهو تعريف القاضي أبوبكر الباقلاني، واخناره الإمام الغزالي.


(�) «التعارض والترجيح في النصوص الشرعية، وأثرهما في اختلاف الفقها» (ص409).


(�)  سورة الأحزاب (الآية53).


(�) «القواعد الفقهية» للباحسين (ص165). والركن: «اهو مالا وجود للشئ إلا به»، والشرط: «هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته».


(�) المصدر السابق (ص167،168).


(�) انظر «قاعدة المشقة تجلب التيسير» للباحسين (ص34).


(�) «القواعد الفقهية» للباحسين (ص176).


(�) المصدر السابق، الصفحة نفسها.


(�) «التعارض والترحيح» للحفناوي (ص301).


(�) هو عبدالله بن عباس ابن عم رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، كان من المكثرين للحديث، ويقال له: ترجمان القرآن، وحبر الأمة، توفي (سنة 68هـ). انظر ترجمته «الاستيعاب» (2/66)، «أسدالغابة» (3/290)، «البداية والنهاية» (12/78)، «الإصابة» (2/322).


(�) هو عبدالله بن عون بن أرطبان، أبو عون المزني البصري، عالم البصرة، ولد (سنة66هـ)، وكان من أئمة العلم والعمل، قال ابن سعد: «كان ابن عون ثقة، كثير الحديث، ورعا، عثمانيا»، وقال ابن المبارك: «مارأيت أحدا أفضل= =من ابن عون»، مات في شهر رجب (سنة151هـ) -رحمه الله-. انظر ترجمته في«سير أعلام النبلاء» (6/365)، «طبقات الحفاظ» (1/26)، «العبر في خبر من غبر» (1/83).


(�) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 3/486، قال الشيخ شعيب الأرناؤط في تحقيقه «للمسند»: «حديث صحيح». 


(�) هو أبو عبدالله نافع مولى عبدالله بن عمر، وهو من كبار الصالحين التابعين، قال نافع: «خدمت ابن عمر ثلاثين سنة»، وهو من المشهورين بالحديث، ومن الثقات، قال أهل الحديث: «رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب»؛ لجلالة كل واحد من هؤلاء الرواة، توفي (سنة 17هـ)، وقيل: (سنة120هـ)-رحمه الله-. انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان»(5/367)، «تذكرة الحفاظ» (1/100).


(�) هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية من بني المصطلق، أم المؤمنين، كان اسمها(برة) فغيّره النبي-صلى الله عليه وسلم-، وسباها في غزوة المريسيع، ثم تزوجها، وماتت (سنة50هـ) على الصحيح. انظر ترجمتها في: «تهذيب التهذيب» (12/358)، «تهذيب الأسماء واللغات» (3/231).


(�) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/898)، كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية ، وأخرجه مسلم في «صحيحه» (5/139)، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة.


(�) «التعارض والترجيح» للحفناوي (ص302).


(�) «الحاوي في فقه الشافعي» (14/212).


(�) هذا الشرط مستفاد من كلام شيخي الدكتور: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين في كتابه«قاعدة اليقين لايزول بالشك» (ص55).


(�) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي، ولد (سنة450هـ)،كان متصوفاً، وقد برع في علوم كثيرة، من مؤلفاته:«المستصفى» في أصول الفقه، «الوجيز»في الفقه الشافعي، «إحياء علوم الدين» في التصوف، توفي (سنة505هـ). انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» (4/218)، «البداية والنهاية»(12/73).


(�) «المستصفى» (1/378).


(�) «أدلة التشريع المتعارضة» (ص90).


(�) انظر-مثلاً- «التحبير شرح التحرير» (8/4186-4190).


(�) «القواعد الفقهية»  للباحسين (ص176-179).


(�)  انظر أركان القاعدة (ص37)، وشروطها (ص38-41) من هذا البحث.


(�)  «القواعد الفقهية» للباحسين (ص273).


(�)  المصدر السابق (ص286-288).


(�)  سورة يوسف (الآية18).


(�)  سورة يوسف (الآية28).


(�)  سورة الحجرات (الآية6).


(�)  «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص800).


(�) للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي-رحمه الله-. 


(�)  «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (9/150).


(�)  المصدر السابق (9/172).


(�)  أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (10/252)، كتاب الدعاوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر، من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-. قال الشيخ الألباني-رحمه الله- في «إرواء الغليل» (8/453): «صحيح». 


(�)  انظر «شرح القواعد الفقهية» للزرقا (ص369).


(�) هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن قدامة العدوي القرشي المقدسي الحنبلي الملقب ب(موفق الدين)، ولد (سنة541هـ) بجَمَّاعيل، وتوفي(سنة620هـ). من مؤلفاته: «المغني»، و«الكافي» في الفقه، و«روضة الناظر وجُنّة َالمناظر» في أصول الفقه. انظر ترجمته في:«الذيل على طبقات الحنابلة» (4/133)، «المنهج الأحمد» (4/148)، «شذرات الذهب» (7/155).


(�)  أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (10/252)، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، قال البيهقي في «السنن الصغرى» (9/100): «وهو غريب بهذا الإسناد»، وقد ورد شاهد له في «صحيح البخاري» (2/888)، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. 


(�) «المغني» لابن قدامة (12/168). 


(�) «الروض المربع»  (ص711).


(�)  «القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة»  (ص263، 264).


(�) «أصول السرخسي» (2/21)،  «تعارض الأدلة الشرعية» للدكتور: محمد وفا (ص209).


(�) انظر «الإحكام» للآمدي (3/320)،  «تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية» (ص392).


(�) «أنوار البروق في أنواع الفروق» (7/246)، «غاية الوصول في شرح لب الأصول» (1/56)، «حجة الله البالغة» (1/283،852)،  «حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» (3/167)


(�)  هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي الظاهري، كان عالماً بعلوم الحديث وفقهه، وكان شافعياً، ثم انتقل إلى المذهب الظاهري، ولد بقرطبة (سنة384هـ)، وتوفي (سنة456هـ). من مؤلفاته: «المحلى»، و «مراتب الإجماع»، و«الإحكام في أصول الأحكام». انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» (2/155)، «البداية والنهاية» (15/795)، «شذرات الذهب» (5/235). 


(�) «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (2/219).  


(�) انظر«التعارض والترجيح» للبرزنجي (2/114). 


(�) «المستصفى» (ص378).


(�)  انظر «البرهان»  (2/780)، «المنخول»  (ص434)، «الإبهاج»  (3/236)، «البحر المحيط»  (6/173).


(�) «النفي والإثبات عند الأصوليين»  (ص456).


(�)  انظر «شرح مختصر الروضة» (3/701).


(�)  انظر «البرهان» (2/780)، «الفائق» (4/436)، «البحر المحيط» (6/172)، «التحبير» (3/896)، «شرح الكوكب المنير» (4/682)، «إرشاد الفحول» (2/391).


(�)  انظر «المعونة في الجدل» (ص276)، «اللمع» (ص177، 178).


(�)  انظر «المسودة» (1/608). 


(�)  هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الحنبلي برع في الأصول والفروع وأنواع الفنون، ولد (سنة380هـ)، وتوفي (سنة458هـ). من مؤلفاته: «العدة في أصول الفقه»، و«الأحكام السلطانية»، و«المجرد في الفقه على مذهب أحمد»، و«شرح الخرقي». انظر ترجمته في: «طبقات الحنابلة» (2/193)، «البداية والنهاية» (16/10)، «المنهج الأحمد» (2/54)، «شذرات الذهب» (5/252).


(�)  انظرها (3/1036).


(�)  هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن أحمد الظفري، أحد علماء العراق، وشيوخ الحنابلة ببغداد، له باع طويل في علم الأصول، ولد (سنة431هـ) ببغداد وتوفي (سنة513هـ)، من مؤلفاته: «الفنون»، و«الفصول في الفقه الحنبلي»، و«الواضح في أصول الفقه». انظر ترجمنه في: «البداية والنهاية» (19/421)، «شذرات الذهب» (6/58)، «المنهج الأحمد» (3/78).


(�)  انظره (5/90).


(�)  هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الشافعي، كان عالماً بالكلام والأصول، ولد (سنة551هـ)، وتوفي بدمشق (سنة631هـ). من مؤلفاته: «الإحكام في أصول الأحكام»، و«غاية الأمل في علم الجدل». انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» (2/139)، «طبقات الشافعية» للأسنوي (1/73)، «البداية= =والنهاية» (17/214)، «شذرات الذهب» (7/253).


(�)  انظر «الإحكام» له (4/320). 


(�)  هو أبو الحسين عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني، قاض وأصولي، كان شيخ المعتزلة في عصره، توفي بالري (سنة415هـ). من مؤلفاته: «تنزيه القرآن عن المطاعن»، و«الأمالي». انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد"(11/114)، «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح(1/523)، «سير أعلام النبلاء» (17/244)، «شذرات الذهب» (5/78). 


(�)  انظر «المعتمد» (2/184)، «الإحكام» للآمدي (4/320)، «الفائق» (4/437)، «البحر المحيط» (6/172).


(�)  هو محمد بن الطيب البصري، أبو بكر الباقلاني، ولد سنة388هـ بالبصرة، وتوفي سنة403هـ، كان مالكياً أشعرياً بارعاً في الكلام وأصول الفقه. من مؤلفاته: «التقريب والإرشاد في أصول الفقه»، و«شرح الإبانة في أصول الرتبة» للأشعري. انظر ترجته في: «وفيات الأعيان» (3/400)، «البداية والنهاية» (15/548)، «الديباج» (363).


(�)  انظر «المنهاج في ترتيب الحجاج» (ص 351). 


(�)  انظر «المسودة في أصول الفقه» (ص314).


(�)  هو أبوالوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الأندلسي الباجي، الفقيه المالكي، أحد الحفاظ المكثرين في الفقه، والحديث، ولد (سنة 403هـ)، وكانت وفاته (سنة474هـ). من مؤلفاته: «المنتقى في شرح الموطأ»، و«إحكام الفصول»، و«الجرح والتعديل». انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» (1/384)، «البداية والنهاية» (16/79)، «الديباج» (197)، و«شذرات الذهب» (5/315).


(�)  انظر «المنهاج في ترتيب الحجاج» له (ص351).


(�)  هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني، الملقب بـ(ضياء الدين) المعروف بـ(إمام الحرمين) الشافعي، كان متكلماً وأصولياً، توفي (سنة478هـ). من مؤلفاته: «البرهان في أصول الفقه»، و«التلخيص». انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح (2/799)، «وفيات الأعيان» (2/80)، «طبقات الشافعية» للأسنوي (1/266).  


(�)  «البرهان في أصول الفقه (2/780).


(�)  انظر «أصول السرخسي» (2/21، 22)، «فواتح الرحموت» (2/248، 249)، «كشف الأسرار» (2/101-106).


(�) «النفي والإثبات عند الأصوليين» (ص457).


(�)  انظر «الإحكام» للآمدي(4/320)، «الفائق (4/440).


(�)  انظر «الإحكام» للآمدي (4/320)، «الفائق» (4/440-441). 


(�)  انظر المصدرين السابقين، الجزء والصفحة أنفسهما.


(�)  انظر  «تعارض البينات القضائية» (ص270).


(�)  انظر «اللمع» (ص178)، «الواضح» (5/90-91)، «بيان المختصر» (3/392)، «الأنوار» (1/286).


(�)  «التعارض والترجيح» للبرزنجي (2/114).


(�)  المصدر السابق، الجزء والصفحة أنفسهما.


(�)  المصدر السابق (2/114).


(�) انظر «المستصفى» (1/129)، «التعارض والترجيح» للبرزنجي (2/120).


(�) «التعارض والترجيح» للبرزنجي (2/114).


(�)  المصدر السابق، الجزء والصفحة أنفسهما.


(�)  «الإحكام» للآمدي (4/320).


(�)  «التعارض والترجيح» للبرزنجي (2/115).


(�)  المصدر السابق، الجزء والصفحة أنفسهما.


(�)  المصدر السابق، الجزء والصفحة أنفسهما.


(�)  انظر «الإحكام» للآمدي (4/320)، «الفائق» (4/440-441).


(�)  انظر المصدر السابق.


(�)  «التعارض والترجيح في النصوص الشرعية» لأبي بكر دكوري (ص331).


(�)  انظر «شرح المحلي لجمع الجوامع» (2/368)، «نثر الورود» (2/607).


(�) انظر «بيان المختصر» (3/392)، «تشنيف المسامع» (3/527)، «الغيث الهامع» (3/853)، «شرح المحلي لجمع الجوامع» (2/368)، «سلم الوصول» (4/504)، «نثر الورود» (2/607).


(�) انظر «أصول السرخسي» (2/21،22)، «ميزان الأصول» (ص335-337)، «كشف الأسرار» (2/100-105)، «الأنوار» (1/290)، «لب الأصول» (2/850)، «تيسير التحرير» (3/144،145)، «فواتح الرحموت» (2/248-249).


(�)  «الإحكام» للآمدي (4/320).


(�)  انظر «تعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منه» (ص135).


(�)  انظر «الإحكام» للآمدي (4/320).


(�) للإمام يوسف بن حسين الكرماشي. 


(�)  (ص167).


(�)  «حاشية ابن عابدين» (1/612).


(�) «حلية العلماء» للشاشي (2/70).


(�)  هو بلال بن رباح الحبشي، مؤذن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في الحضر والسفر، ومولى أبي بكر الصديق-رضي الله عنه-، أسلم في أول الدعوة، وصبر على أذى قريش، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدراً، وبقية المشاهد كلها، توفي (سنة20هـ) بالشام. انظر ترجمته في: «الاستيعاب» (1/178)، «أسد الغابة» (1/243)، «الإصابة» (1/326).


(�)  أخرجه البخاري في «صحيحه» (1/176)، كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، وأخرجه مسلم في «صحيحه» (2/966)، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره.


(�)  كالإمام الآمدي في كتابه «الإحكام» (4/320).


(�)  هو أسامة بن زيد بن حارثة، أبو محمد المدني، مولى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وابن مولاه وحبه، ابن حبه، ولد بعد السنة الرابعة من البعثة، وكانت وفاته (سنة 54هـ)، وقيل: (58هـ)، وقيل: (59هـ)، وكان من فضلاء الصحابة، وقد أمَّره النبي-صلى الله عليه وسلم-بعد مقتل أبيه. انظر ترجمته في:«الاستيعاب» (1/170)، «الإصابة» (1/31).


(�)  أخرجه مسلم في «صحيحه» (2/968)، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة.


(�)  «جواهر الإكليل» (1/45).


(�)  «المغني» لابن قدامة (2/73).


(�)  «تعارض الأدلة الشرعية» للدكتور محمد الوفا (ص211).


(�)  انظر «الحاوي» (3/201).


(�)  انظر «المعونة» (1/351).


(�)  انظر «المغني» لابن قدامة (3/467).


(�)  هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي، ويكنى أبا عبدالله، وقيل: أبا عبدالرحمن، صحابي جليل، توفي (سنة78هـ)، وقيل:(73هـ)، وقيل:(77هـ).انظر ترجمته في: «الاستيعاب»(1/292)، «أسدالغابة»، «الإصابة» (1/31).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد.


(�)  انظر «بدائع الصنائع» (2/73).


(�)  انظر «المغني» لابن قدامة (3/467).


(�) هو عقبة بن عامر بن زيد الأنصاري السلمي، شهد العقبة الأولى، وبدراً، وأُحداً، وسائر المشاهد. توفي يوم اليمامة. انظر ترجمته في: «معرفة الصحابة» (4/2158)، «أسد الغابة» (4/54)، «الإصابة» (2/489).


(�)  أخرجه البخاري في «صحيحه» (1/451)، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، وأخرجه مسلم في «صحيحه» (7/67)، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا-صلى الله عليه وسلم-. 


(�) انظر هذه الترجيحات في: «فتح الباري» (3/249)، «البحر المحيط» (6/174)، «الحاوي» (3/203)، «المغني» لابن قدامة (3/468).


(�)  انظر «المبسوط» (2/50)، «بدائع الصنائع» (2/274).


(�)  انظر «التعارض والترجيح» للبرزنجي (2/219)، «النفي والإثبات عند الأصوليين» (ص463).


(�)  انظر «المحصول» (2/2/590)، «التحصيل» (2/270)، «نشر البنود» (2/296) «نثر الورود» (2/610)، «مذكرة الشنقيطي» (ص389).


(�)  انظر «البحر المحيط» (6/174)، «الواضح» (5/95)، «أصول الفقه» لابن مفلح (4/1608).


(�)  انظر «أصول الفقه» لابن مفلح (4/1607).


(�)  انظره في «الواضح» (5/959).


(�)  انظر «سلم الوصول» (4/506).


(�)  انظر «نشر البنود» (2/296)، «نثر الورود» (2/610)، «مذكرة الشنقيطي» (ص388).


(�)  انظر «المحصول» (2/2/590)، «التحصيل» (ص270)، «نهاية السول» (4/506)، «البحر المحيط» (6/174).


(�)  انظر «أصول الفقه» لابن مفلح (4/1605).


(�)  انظر «المعتمد» (2/185)، «التمهيد» لأبي الخطاب (3/212).


(�)  انظرها (3/1044).


(�)  انظر «بيان المختصر» (3/393).


(�)  «النفي الإثبات عند الأصوليين» (ص464).


(�) انظر «الواضح» (5/96). 


(�)  «النفي والإثبات عند الأصوليين» (ص464).


(�)  أخرجه الترمذي في «سننه» (4/25)، كتاب الحدود، باب ماجاء في درء الحدود، والدار قطني في «سننه» (3/84)، كتاب الحدود والديات وغيره، من حديث عائشة –رضي الله عنها-، وهو ضعيف؛ لأن فيه يزيد بن زياد الدمشقي، قال البخاري: «منكر»، وقال النسائي: «متروك». انظر «نصب الراية» (3/309)، «التقريب» (ص523، 601)، «إرواء الغليل» (8/25).


(�)  انظر «العدة» (3/1044)، «الواضح» (5/96)، «أصول الفقه» لابن مفلح (4/1606)، «نهاية السول» (4/506)، «مناهج العقول» (3/243).


(�)  «الواضح» (5/96).


(�)  انظر «العدة» (3/1045).


(�)  انظر «المعتمد» (2/185).


(�)  انظر «المعتمد» (2/185)، «المحصول» (2/2/591).


(�)  انظر «المحصول» (2/2/590)، «التحصيل» (2/270)، «نهاية السول» (4/506)، «مناهج العقول» (3/242-243)، «نشر البنود» (2/296)، «مذكرة الشنقيطي» (ص388-389).


(�)  «النفي والإثبات عند الأصوليين» (ص466).


(�)  انظر «المعتمد» (2/185)، «بذل النظر» (ص490)، «المحصول» (2/2/591)، «التحصيل» (2/370).


(�)  انظر «أصول الفقه» لابن مفلح (4/1608)، «شرح الكوكب المنير» (4/692).


(�)  انظر «المستصفى» (ص378)، «البحر المحيط» (6/174).


(�)  انظر «البرهان» (2/839)، «سلم الوصول» (4/522-523).


(�)  «التعارض والترجيح» للبرزنجي (2/229)، «النفي والإثبات عند الأصوليين» (ص468)، وهذا الخلاف المذكور يجري فيما إذا تعارض موجب الجزية ونافيها. انظر «نزهةالخاطر» (2/463).


(�)  انظر «التمهيد» لأبي الخطاب (3/213)، «بذل النظر» (ص490)، «شرح الكوكب المنير» (4/692).


(�)  انظر «المحصول» (2/2/589)، «البحر المحيط» (6/174)، وهواختيار الإمام تاج الدين السبكي في كتابه «الإبهاج» (3/236).


(�)  انظر «المعتمد» (2/185)، «أصول الفقه» لابن مفلح (4/1608).


(�)  انظر «المستصفى» (ص 378)).


(�)  انظر «روضة الناظر» (3/1036).


(�)  انظر «المحصول» (2/2/589)، «الإحكام» للآمدي (4/322)، «أصول الفقه» لابن مفلح (4/1608)، «شرح الكوكب المنير» (4/ 692).


(�)  انظر «الإبهاج» (3/236).


(�)  انظر «المعتمد» (2/185)، «بذل النظر» (ص490)، «أصول الفقه» لابن مفلح (4/1608)، «شرح الكوكب المنير» (4/692).


(�)  ووجه موافقته للتأسيس: أن نافي العتق مثبت للعبودية، ونافي الطلاق مثبت للنكاح، والعبودية والنكاح أمور طارئة. المصدر: «النفي والإثبات عند الأصوليين» (ص469)، الحاشية (رقم 4).


(�)  انظر«بيان المختصر» (3/3939، «البحر المحيط» (6/174).


(�)  انظر «الإحكام» للآمدي (4/322)، «أصول الفقه» لابن مفلح (4/1609).


(�)  انظر «أصول الفقه» لابن مفلح (4/1608)، «شرح الكوكب المنير» (4/692).


(�)  انظر «المستصفى» (ص378).


(�)  انظر «النفي والإثبات عند الأصوليين» (ص470).


(�)  أخرجه البخاري في «صحيحه» (8/396)، كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-.


(�)  انظر «المغني» لابن قدامة (14/351).


(�)  أخرجه أبوداود في «سننه» (4/259)، كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى، من حديث ابن التلب عن أبيه، وسكت عنه، وضعفه الألباني-رحمه الله- في «صحيح وضعيف سنن أبي داود» (8/448). .


(�)  انظر «بدائع الصنائع» (3/525)، «المغني» لابن قدامة (14/352).


(�)  انظر «فتح الباري» (9/305)، «بدائع الصنائع» (3/158-159)، «المعونة» (2/840)، «المغني» لابن قدامة (10/3409)، 


(�)  أخرجه البخاري في «صحيحه» (6/2498) ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب لايرجم المجنون والمجنونة.


(�)  انظر «المغني» (10/349).


(�)  أخرجه ابن ماجه في «سننه» (1/672)، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد، والدار قطني في «سننه» (2/37)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (7/108).


(�)  انظر «نثر الورود» (2/608).


(�)  «النفي والإثبات عند الأصوليين» (ص472).


(�)  «حاشية العطار» (5/434) .


(�)  انظر «التعارض والترجيح» للحفناوي (ص302).


(�)  «الإشارة في معرفة الأصول» لأبي الوليد الباجي (ص341).


(�)  مثل: مسألة: حكم الصلاة داخل الكعبة.


(�)  مثل: مسألة: حكم تقديم بينة إجارة وقف بالمثل على بينة إجارته بمادون المثل.


(�)  مثل: مسألة: حكم تقديم لعان الرجل على لعان المرأة.


(�)  مثل: مسألة: حكم ضمان ماأتلفته البهائم والصبيان والمجانين.


(�)  مثل: مسألة: حكم إقامة حد السكر على آكل نبات القات.


(�)  مثل: مسألة: حكم تقديم قول جارح(قادح) الشهود على معدلهم(مزكيهم).


(�)  «الشرح الكبير» لابن قدامة (25/140).


(�) انظر «الأم» (6/37)، «روضة الطالبين» (7/229).


(�)  «الشرح الكبير» لابن قدامة (25/140).


(�) انظر «رد المحتار» (27/495)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (1/188)، «العناية شرح الهداية» (8/68). 


(�)  «الشرح الكبير» لابن قدامة (25/141).


(�)  انظر هذه الأدلة الثلاثة في «الشرح الكبير» لابن قدامة (25/141).


(�)  سورة النساء (الآية92، 93). 


(�)  سورة النساء (الآية92).


(�)  سورة النساء (الآية92).


(�)  «شرح منتهى الإرادات» (3/279).


(�)  المصدر السابق، الصفحة نفسها.


(�) «إيثار الإنصاف» (1/140-141). 


(�)  «ردالمحتار» (1/181-182).


(�)  المصدر السابق، الجزء والصفحة أنفسهما.


(�) أخرجه البخاري في «صحيحه» (21/224)، كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار، وأخرجه مسلم في «صحيحه» (9/93)، كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، كلاهما من حديث أبي هريرة-.


(�)  «إيثار الإنصاف» (1/140-141).


(�)  «التاج والإكليل» (11/433)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (23/357).


(�)  «الأم» (6/188)، «الوسيط في المذهب» 6/528..


(�)  «الإقناع» (2/199)، «المبدع شرح المقنع» (3/155).


(�)  «إيثار الإنصاف» (1/140-141).


(�)  سورة التوبة (الآية91).


(�)  سورة الشورى (الآية41).


(�)  انظر «إيثار الإنصاف» (1/140-141).


(�)  «الإقناع» (5/540)، «الشرح الكبير» لابن قدامة (5/192).


(�)  «الشرح الكبير» لابن قدامة (5/192).


(�)  انظر هذه الأربع المسائل في «الشرح الكبير» (25/437-438).


(�)  «الشرح الكبير» لابن قدامة (26/149-150). 


(�)  «التاج والإكليل» (11/410)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (22/337).


(�)  «الأم» (6/96)، «المجموع شرح المهذب» (19/141)، «المنهاج» (1/421).


(�)  «شرح الزركشي» (3/71).


(�)  أخرجه مسلم في «صحيحه» (9/3) ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة من حديث سهل بن أبي حثمة-رضي الله عنه-.


(�)  أخرجه أحمد في «مسنده» (26/20)، قال شعيب الأرناؤوط وجماعة: «حديث صحيح».


(�)  انظر «المبسوط» (29/297)، «شرح فتح القدير» (6/111).


(�)  «الأم» (6/96)، «المجموع شرح المهذب» (19/141)، «المنهاج» (1/421).


(�)  هو أبو قلابة عبدالله بن زيد بن عامر الجرمي البصري، أحد الأعلام، من الطبقة الثانية من أهل البصرة، ثقـة،كثيرالحديث، روى عن جمع من الصحابة، توفي سنة أربع أو خمس ومئة. انظر ترجمته في: «تاريخ دمشق» (28/283).  


(�)  أخرجه البخاري في «صحيحه» (21/207)، كتاب الديات، باب القسامة، من حديث أبي قلابة-رضي الله عنه-.


(�)  انظر هذه المناقشات في «شرح الزركشي» (3/71)، «الشرح الكبير» لابن قدامة (26/150).


(�) هو الصحابي الجليل: سهل، واختلف في اسم أبيه، فقيل:عبيدالله، وقيل: عامر، وقيل: عبدالله، بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة، واختلف في كنيته، فقيل: أباعبدالرحمن، وقيل:أبايحيى، وقيل: أبامحمد، ولد سنة(3هـ)، ومات رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وهوابن ثمان سنين، ولكنه حفظ عنه فروى وأتقن، واختلف في وقت وفاته: فقيل: (سنة88هـ) وعمره ست وتسعون سنة، وقيل: (سنة91هـ) وقد بلغ من العمر مئة سنة. انظر ترجمته: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (1/199).


(�)  أخرجه مسلم في «صحيحه» (9/5)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، من حديث بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة-رضي الله عنه-.


(�)  انظر هذا التنبيه في كتاب «شرح سنن أبي داود» للعباد (26/107).


(�)  «شرح الكوكب المنير» (1/176).


(�)  انظر رسالة «كتاب تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات» لابن حجر الهيتمي، موجودة ضمن فتاويه (6/117-142).


(�)  انظر «لمحات ولفحات في مشاكل القات وهدره للأوقات» (ص6-9).


(�)  انظر «مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشبخ-رحمه الله-» (12/96)، رقم الفتوى (3744)، و«فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية» (22/160)، رقم الفتوى (2159).


(�) وهي إيقاع العقوبة على صاحب القات (أكلاً، أو استعمالاً، أو حيازة). انظر «مدونة الأحكام القضائية»، الإصدار الأول، (ص336-339).


(�)  الفقيه العلامة محمد الناشري-رحمه الله-، أورده الإمام ابن حجر الهيتمي-رحمه الله- في «فتاويه» (6/123).


(�)  انظر هذه المسألة في «بلغة السالك لأقرب المسالك» (4/248)، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (4/334)، «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (7/288)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (8/94).


(�)  انظر هذه المسألة في « البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (4/176).


(�)  لابن نجيم (4/176).


(�)  «النفي والإثبات عند الأصوليين» (ص467).


(�)  «شرح فتح القدير» (5/240)، «العناية شرح الهداية» (7/153، 168).


(�)  «التاج والإكليل» (12/118)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (13/202)، (23/197).


(�)  «إعانة الطالبين» (4/147)، «المجموع شرح المهذب» (20/15).


(�)  «شرح منتهى الإرادات» (3/343)، «التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» (3/1202)، «الشرح الكبير» (26/240).


(�)  أخرجه البخاري في «صحيحه» (11/465)، كتاب المناقب، باب قول الله-تعالى-﴿يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون﴾، ومسلم في «صحيحه» (9/73)، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، كلاهما من حديث عبدالله بن عمر-رضي الله عنهما-.


(�) هو ماعز بن مالك الأسلمي الذي أتى النبي صلى الله عليه و سلم فاعترف بالزنى فرجمه، روى حديثا، رجمه ابن عباس، وبريدة، وأبو هريرة. وقال أبو عمر : ماعز بن مالك الأسلمي، معدود في المدنيين، كتب له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتاباً بإسلام قومه، وهو الذي اعترف بالزنى فرجمه، روى عنه ابنه عبد الله حديثاً واحداً. انظر ترجمته في «أسد الغابة» (1/953). 


(1)  أخرجه البخاري في «صحيحه» (6/2502)، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب هل يقول الإمام للمقر


لعلك لمست أو غمزت، من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم في «صحيحه» (5/117)، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، من حديث جابر بن سمرة-رضي الله عنه.


(�)  الغامدية: التى أقرت على نفسها بالزنا، رضى الله عنها، قيل: اسمها سبيعة، وقيل: أبية، وجاء بأن اسمها سبيعة القرشية،. انظر ترجمتها في: «تهذيب الأسماء» (1/960)، «الإصابة» (7/692). 


(�)  أخرجه مسلم في «صحيحه» (5/119)، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه.


(�)  «الشرح الكبير» لابن قدامة (26/240).


(�) هو عبادة بن الصامت، أبو الوليد المدني، الأنصاري الخزرجي، من فضلاء الصحابة، وشجعانهم، وأحد النقباء يوم العقبة، شهد بدراً، ومابعدها مع الرسول-صلى الله عليه وسلم-، وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظاً في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-، وقد أرسله عمر إلى فلسطين ليعلم أهلها القرآن، فأقام فيها إلى أن توفي بها (سنة34هـ)، وهو ابن (72سنة). انظر ترجمته في:«الإصابة» (2/268)، «أسد الغابة» (3/106)، «تهذيب التهذيب» (5/112)، «طبقات ابن سعد» (3/546، 621). 


(�)  أخرجه مسلم في «صحيحه» (5/115)، كتاب الحدود، باب حد الزنا.


(�)  هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، يكنى بأبي بكر، إمام حافظ، نقل عن الإمام أحمد-رحمه الله- مسائل كثيرة، ورتبها، له كتاب «السنن». مات (سنة273هـ). انظر ترجمته في: «طبقات الحنابلة» (1/66-74)، «المنهج الأحمد» (1/144).


(�) يحتمل: عبدالله بن بكر السهمي، ويحتمل: عبدالله بن رجاء الغداني، ويحتمل: عبدالله بن صالح الكاتب الليثي. انظر «سير أعلام النبلاء» (12/624). 


(�)  هذا الأثر ذكرته كتب الحنابلة، منها: «شرح منتهى الإرادات» (3/343)، «المغني» (10/117)، ثم ذكر بعده: «ونقل عنه إسماعيل بن سعيد نحو هذا المعنى».


(�) «الشرح الكبير» لابن قدامة (26/241).


(�) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (1/116)، قال شعيب الأرناؤوط: «رجاله ثقات رجال الشيخين»، وله شاهد في صحيح البخاري(6/2498)، كتاب الحدود، باب رجم المحصن، من حديث علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-.


(�)  «الشرح الكبير» لابن قدامة (26/242).  


(�)  المصدر السابق (26/242).


(�)  (4/147).


(�)  عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي، يكنى أبا سروعة . وأمه بنت عياض بن رافع امرأة من خزاعة، سكن مكة في قول مصعب وهو قول أهل الحديث وأما أهل النسب فإنهم يقولون : إن عقبة هذا هو أخو أبي سروعة وأنهما أسلما جميعا يوم الفتح وهو أصح . قال الزبير : «هو الذي قتل خبيب بن عدي» -يعني أبا سروعة-. انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (1/774)، «الاستيعاب» (1/330). 


(2) هي أم يحيى بنت أبي إهاب، واسمها غنية بنت أبي إهاب بن عزيز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي. انظر ترجمتها في: «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» (1/27)، «غوامض الأسماء المبهمة» (1/454). 


(�) أخرجه أبو داود في «سننه» (10/4)، كتاب الأقضية، باب الشهادة في الرضاع، وصححه الألباني في «صحيح وضعيف أبي داود» (8/103). . 


(�)  «الذخيرة» (10/256).


(�) «أسنى المطالب» (18/57).


(�)  «شرح منتهى الإرادات» (10/202).


(�)  «شرح أخصر المختصرات» لابن جبرين.


(�)  المصدر السابق، الصفحة نفسها.





(�)  «فتح القدير» (7/437)، «المبسوط» (6/381).


(�) «الأم» (5/34)، «نهاية المحتاج» (24/6).


(�) «المبسوط» (6/381).


(�) «التعارض والترجيح» للبرزنجي (2/114).


(�) انظر «المستصفى» (1/129)، «التعارض والترجيح» للبرزنجي (2/120).


(�) انظر «الكافي في فقه أهل المدينة»  (2/613). 


(�) انظر «المجموع شرح المهذب»  (17/444). 


(�)  «المغني» لابن قدامة (17/338).


(�)  في سورة النور، الآيات(6-9)


(�)  كما في حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر-رضي الله عنهما-  في صحيح مسلم(4/206)، كتاب اللعان.


(�)  انظر «المجموع شرح المهذب»  (17/444)، و«المغني» لابن قدامة (17/338).


(�)  المصدر السابق، الجزء والصفحة أنفسهما.


(�)  انظر«المجموع شرح المهذب» (17/444).


(�)  «فتح القدير» (9/183)، «المبسوط» (7/88).


(�)  «الفتاوى الهندية» (3/260).


(�)  «حاشية ابن عابدين» (6/27)، «رد المحتار» (24/193)، «المجموع شرح المهذب» (15/366)، «نهاية المحتاج» (5/404).


(�)  انظر «دفع الخصومة في الفقه الإسلامي» (ص109-110).


(�)  انظر المصدر السابق، (ص97-118).


(�)  انظر «تكملة رد المحتار» (7/28)، «مجلة الأحكام العدلية»، مادة(1770)، «درر الأحكام» (4/491-492»، «المغني» (14/57-58).


(�)  «دفع الخصومة في الفقه الإسلامي» (ص110).


(�)  لأنها من قبيل مسألة(المثبت مقدم على النافي). انظر «حاشية العطار» (5/434).


(�)  «الإثبات بالخبرة» للشيخ عبدالناصر بن محمد شنيور. (ص168-169).


(�)  «كشاف القناع» (23/29).


(�)  هذه المسألة هي من قبيل مسألة «الجرح والتعديل»، فليُتَأَمَّل.


(�)  مدونة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، (الإصداران: الأول، والثاني).


(�)  «مدونة الأحكام القضائية» (1/110-124).


(�)  المصدر السابق (1/168-176).


(�)  المصدر السابق (1/360-363).


(�)  المصدر السابق (2/180-189).


(�)  المصدر السابق (2/198-204).
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